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 ومحاور الدراسة   التنظيم القضائيأهمية دراسة  عامة تتضمنمقدمة   ✓
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)ليسانس،    طلبة السنة اֿولى حقوق جذع مشترك نظاميستهدف هذا اםقياس    الفئة اםستهدفة:
 ماستر، دكتوراه(. 

 الهدف العام 

وتشكيلتها ونوع    الهياكل القضائية في الجزائر،في نهاية الدرس يتمكن الطالب من معرفة مختلف  
 .جهة قضائيةالقضايا التي تنظرها والتشكيلة البشرية لكل 

 اֿهداف الخاصة 

 تعريف الطالب بالتنظيم القضائي  −

 .الجزائري النظام القضائي تمكين الطالب من التعرف على  −

 . فهم الطالب ֿهم اםبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري  −

 بينها. تمكين الطالب من تعداد الهياكل القضائية في الجزائر واםقارنة فيما   −

 تقديم 

  وحماية   العدالة  ضمان  عن  الحديث  عند  عادة  "القضائي  التنظيم"  مصطلح  ستخدمي
أو  أو  العادية  القضايا  في  سواء  الدولة،  داخل  الحقوق  اׁدارية    مثل   الخاصة  النزاعات  القضايا 
بالجنايات  الجرائم   في   اםفهوم  هذا  تداول   يتم  كما   ،التجاري   الطابع  ذات  القضايا  أو  اםوصوفة 



 

باقي فروع  اםدخل لدراسة    مقياس التنظيم القضائييعتبر    .القضائية  والتقارير  القانونية  اֿوساط 3 3
سֿاس والقاعدة لفهم ب  القانون فهو  . اقي اםقاييس في السنوات اםقبلةيعتبر ا

اםقياس  ل هذا  عرض  سينم  مفهوم    يعرض  محاور   سبعةفي  ذا  القضائياֿول  من    التنظيم 

عֿمال  وخصائصه  خֺل تعريفه . اםبادئ القضائيةعرض  فيالثاني    ݝحور أما ا،  وتمييزه عن غيره من ا

نֿظمة القضائية الكبرى في حين اݝحور الرابع ݝحور او  هياكل النظام القضائي يعرض  الثالث فيبين ا

الخامسالعادي   القضائي  يعرض    واݝحور  النظام  إلى    اׁداري هياكل  الذي   السادس اݝحور  وصوַ 

 القضائي. النظام  في    التنظيم البشري ، لنختتم الدراسة بمحور أخير يعرض  محكمة التنازعيعرض  

 محاور الدراسة 

   التنظيم القضائي ماهية  اֿول:اݝحور  •

 مبادئ التنظيم القضائي  الثاني:اݝحور  •

نֿظمة القضائية الكبرى  الثالث:اݝحور  •  ا

 النظام القضائي العادياݝحور الرابع:   •

 اݝحور الخامس: النظام القضائي اׁداري  •

 اݝحور السادس: محكمة التنازع  •

 : الجانب البشري في التنظيم القضائي السابعاݝحور   •

 اݝحور اֿول 

 .التنظيم القضائي ماهية

          التنظيم القضائيمفهوم   اֿول: اםبحث                 •

          التنظيم القضائي مصادر  الثاني: بحثاם                 •

عֿمال الثالث:  حثباם               •  تمييز العمل القضائي عن غيره من ا

 



يتناول التنظيم القضائي
مجموعة من القواعد القانونية

التي تطبق على المؤسسات القضائية
والهيئات المعنية بتحقيق العدالة

تحديد الهيكل العام للمحاكم

توزيع اϻختصاصات بين مختلف الجهات 

القضائية

بيان اϹجراءات المتبعة أمامها

اف ذات تنظيم العϼقات بين القضاء وباقي اϷطر

الصلة

ݰر ااֿل االم
مفهرماالتنظيماالقضائي



حاجة المجتمع للقانون والقضاء

اϻنسان اجتماعي يحتاج أن •
يعيش في مجموعات

قد يؤدي هذا إلى تضارب •
ينظم المصالح فيحتاجون لقانون

العϼقات
ن وفي حالة مخالفتهم للقواني•

ونشوب نزاع فهم في حاجة 
انونللقضاء لضمان تطبيق الق



القضاء كمرفق أساسي في الدولة ودوره في تحقيق العدالة

القضاء مرفق أساسي للدولة

الدولةالقضاء

اϻستقرار والعدالة

الدولة

امالمرفق العاϷفراد

امالقضاء يضمن اϻلتز

المواطنون يخضعون 
للقانون

سن التشريعات

القانون

القضاء جزء جوهري من مؤسسات الدولة الحديثة  ϻ غنى عنه لتحقيق
.العدالة واϻستقرار

اتاحتكار الفصل في المنازع

تخصيص جهاز قضائي مستقل



لتحقيق العدالة

العدالة

القضاة

التشكيلة البشرية

ءمساعدو القضا
يتولى القضاة مهمة إصدار اϷحكام، :دور القضاة•

دالة ويشترط فيهم الكفاءة، النزاهة، والحياد لضمان ع
.القرارات القضائية

يساعد القضاة في أداء مهامهم :مساعدو العدالة•
ليهم مجموعة من المهنيين والفئات المتخصصة، يطلق ع

مثل المحضر القضائي، " )أعوان ومساعدو العدالة"
.(المحامين، الخبراء القضائيين، المترجمين

تحقيق العدالة بين الناس، حماية :هدف القضاء•
الحقوق، وضمان تطبيق القانون بشكل منصف 

.وموضوعي

القضاء



المبحث اϷول
تعريف التنظيم القضائي

مالتنظي القضاء

نضمانظم ينظم 

عالحكم والفصل في نزا
.بين متخاصمين

وهو تأليف
(متآلفة)متآزرة اءزأج

ֿداء غرض معين

اللغوي التعريف

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية الولوج
للقضاء وترتيب المحاكم والعϼقة بينها واϹجراءات

المتبعة أمامها من أجل اقتضاء اϷفراد لحقوقهم

من خϼلها ينتظم القضاءقمج ق 

أن تجعل القضاء منظما مؤديا لوظيفته 

بشكل يسهل من خϼله اقتضاء اϷفراد 
لحقوقهم

أجزاء متآزرة للفصل بين المتخاصمين
تحقيقا للعدالة



ربط التنظيم القضائي بالحياة العملية
-    ϼء مستقبϻن كانوا أنتم =أنتم اليوم هؤϵء اϻهؤ

(مثلكم يجلسون مجالسكم)باϷمس 

فهم المقاييس المستقبلية وهو جوهر الحياة العلمية القانونية-

أهمية المقياس



أهمية المقياس
معرفة وتحديد دور كل جهة في التنظيم القضائي-
تعزيز الثقة في النظام القضائي -
حماية لحقوق اϷفراد دون تمييز-
ضمان استقϼل القضاء-
تتوضيح دور التنظيم القضائي في حماية الحقوق والحريا-
تطوير المجتمع والدولة-

ϼحظةم
التنظيم القضائي ليس مجرد وسيلة إدارية

بل هو أساس العدالة وسيادة القانون
قϼل ويعكس مدى التزام الدولة بالديمقراطية واست

القضاء
.ائيويضمن حماية الحقوق والثقة في النظام القض

دور كل جهة في التنظيم القضائي

حماية حقوق اϷفراد

حماية الحريات

تعزيز الثقة

أهمية مقياس التنظيم القضائي



الهدف من التنظيم القضائي

توزيع الهياكل القضائية من 
سيادة القانونأجل تحقيق العدالة

إرساء نظام قانوني يحدد قواعد 
وإجراءات العمل القضائي

العدالة 
والمساواة



الهيئات القضائية المتطلبات الهيكلية 
والبشرية

القواعد القانونية لمساعدي 
القضاء

إختϼفالجهات القضائية على -
أنواعها ودرجاتها وتشكيϼتها ي القواعد القانونية المتعلقة بمساعد

محامين، محضرين وخبراء)القضاء 

الشروط المتعلقة باϹطار-
الهيكلي والبشري لمرفق 

القضاء

موضوعات التنظيم القضائي
:ة بـيشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلق



(محكمة، مجلس قضائي، محكمة عليا) النظام القضائي العادي * 
(محكمة إدارية، محكمة إدارية استئنافية، مجلس الدولة) النظام القضائي اϹداري * 
محكمة التنازع-
:الجهات القضائية المتخصصة-

محكمة الجنايات اϻبتدائية، محكمة الجنايات اϻستئنافية-
الجهات القضائية العسكرية          -
المحكمة التجارية المتخصصة-
: الهيكلية البشرية
القضاة -
( أمناء الضبط)أعوان القضاء -
(...المحامي، المحضر القضائي، الموثق، الخبير، المترجم ) مساعدي القضاء -



يمميزات قانون التنظيم القضائ

قرياقانرناالتنظيماالقضائياهراالعمرداالف
ةالذيايقرماعليهانظاماالعدالةافياأيادلل



مميزات قانون التنظيم القضائي
يحدد القواعد التي تتبع أثناء سير الدعاوى أمام المحاكم :إجرائي

وتنظيميإجرائيقانونأنه
ينظم البنية الهيكلية لجهاز القضاء :تنظيمي

القانون العضوي هو نوع خاص من القوانين في الدستوري الجزائري
د الدستوريعلو في مرتبته عن القوانين العادية ويأتي مباشرة بعيصدر بموجب قوانين عضوية                     قانونأنه

لةويتميز القانون العضوي بأنه ينظم المسائل اϷساسية والحساسة في الد

نظام وحدة القضاء
يختلف من دولة Ϸخرىدولةلكلالسياسيبالنهجيتأثرقانونأنه

نظام ازدواجية القضاء

تطبيق قواعد التنظيم القضائي فور صدورها       ومباشرفوريبأثريسريقانونأنه

حسب الحاجةالمستمرللتعديليخضعمرنقانوننهأ





العمل القضائي هو وظيفة أساسية تمارسها السلطة القضائية

لمعروضة أمامهاوتتمثل في الفصل في النزاعات بين اϷفراد أو بينهم وبين الهيئات العامة عبر تطبيق القانون على الحاϻت الواقعية ا

وϷهميته

يميز العمل القضائي عن كل اϷعمال اϷخرى التي تقوم بها الدولة أو اϷفراد

تمييز العمل القضائي عن غيره من اϷعمال



تمييز العمل القضائي عن غيره من اϷعمال

تطبيق القانون: قضاء-: الوظيفة اϷساسية
سن القانون: تشريع-

إحقاق العدالة: قضاء-: الهدف
إنشاء نظام قانوني: تشريع-

(ماضي) قضايا محددة : قضاء-: الزمن
مستقبل   : تشريع-

استقϼلية تامة: قضاء-: اϻستقϼلية
اϹرادة السياسية   : تشريع-

تمييز العمل القضائي عن العمل التشريعي

الطعن: قضاء-: االرقابة
محكمة دستورية: تشريع-

محاكم: قضاء-: اϵليات
برلمان: تشريع-

ملزم لϸطراف: قضاء-: اϻلزامية
للجميع   : تشريع-



العمل القضائي العمل التشريعي جانب المقارنة

المحاكم والقضاة البرلمان الجهة المختصة

تطبيق القواعد على حاϻت فردية إصدار قواعد عامة طبيعة العمل

خاص ومرتبط بالنزاع المطروح عام ومجرد اϷثر

تفسير وتطبيق القاعدة إبداع القاعدة نطاق السلطة

تمييز العمل القضائي عن العمل التشريعي



تمييز العمل القضائي عن غيره من اϷعمال

تطبيق القانون: قضاء-: الوظيفة اϷساسية
تنفيذ السياسات العامة: إداري-

إحقاق العدالة: قضاء-: الهدف
تنظيم وتسيير شؤون العامة: إداري-

(ماضي) قضايا محددة : قضاء-: الزمن
مستقبل+ حاضر : إداري-

استقϼلية تامة: قضاء-: اϻستقϼلية
وصائية/ رقابة رئاسية : إداري-

تمييز العمل القضائي عن العمل اϹداري

تدرج قضائي: قضاء-: الرقابة
إدارية+ رقابة قضائية : إداري-

محاكم: قضاء-: اϵليات
هيئات إدارية: إداري-

ملزم لϸطراف: قضاء-: اϻلزامية
ملزم في إطار اϹدارة العامة: إداري-



العمل القضائي العمل اϹداري جانب المقارنة

القضاة والمحاكم (موظفون عموميون)اϹدارة  الجهة المختصة

الفصل في النزاعات تسيير وممارسة الشؤون اϹدارية طبيعة العمل

تحقيق العدالة للفرد بناء على القانون خدمة الصالح العام وتنفيذ السياسات الهدف

أحكام قضائية ملزمة قرارات أو أعمال إدارية الشكل

حقوق الدفاع، المواجهة، اϻستئناف غالبا دون مواجهة أو استئناف مباشر ضمانات اϷطراف

تمييز العمل القضائي عن العمل اϹداري



ةالعϼقة بين التنظيم القضائي وقانون اϹجراءات المدنية واϹداري

التنظيم القضائي
:مجموعة قواعد قانونية تنظم•

.أنواع المحاكم ودرجاتها•

.توزيعها عبر التراب الوطني•

.اختصاصات كل جهة قضائية•

.شروط تعيين القضاة وأعوانهم•

لجهاز القضاء" الهيكل العضوي"يمثل •

قانون اϹجراءات المدنية واϹدارية
:مجموعة قواعد تنظم سير الدعاوى أمام القضاء العادي واϹداري•

.كيفية رفع الدعوى واستيفاء الوثائق والشروط•

.مواعيد الجلسات واϹجراءات•

.السماع لϸطراف وإصدار اϷحكام•

.كيف تنفذ اϷحكام وترفع الطعون•

.داخل المحاكم" قواعد سير العمل"يمثل •



أوجه التكامل بين التنظيم القضائي وقانون اϹجراءات

التكامل الجوهري

(.أي المحكمة أو المجلس أو القسم المختص)التنظيم القضائي يحدد من الجهة التي تنظر في القضية ؟مَن•

(.يذاϹجراءات، المواعيد، الطعون، التنف)قانون اϹجراءات المدنية يحدد كيف تتم معالجة النزاع أمام تلك الجهة ؟كيف•

ومة؟ينظر في الخصمن:التنظيم القضائي•

تعالج الخصومة؟كيف:اϹجراءات•

:مثال•

.التنظيم القضائي يحدد اختصاص المحكمة•

.قانون اϹجراءات يحدد كيفية تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة•



ل النزاعالتفاعل بين التنظيم القضائي وقانون اϹجراءات المدنية واϻدارية من خϼل مراح

(مدنية أو إدارية، درجة أولى أو ثانية)المحكمة المختصة يبين التنظيم القضائي : رفع الدعوى1.

...(عريضة، بيانات إلزامية، رسوم)طريقة رفع الدعوى بينما يحدد قانون اϹجراءات 

(صصةمحاكم بأقسام متعددة، مجالس بغرف متخ)مقررة مسبقا داخل هيكلة تقام الجلسات : سير الدعوى. 2

(.استدعاء، دفاع، أحكام)بقواعد صارمة حسب قانون اϹجراءات اϹجراءات الداخلية وتنظم 

(مجالس أو محكمة عليا أو مجلس دولة)وجود جهات عليا التنظيم القضائي يحدد : الطعن والتنفيذ. 3

.وكيفية تنفيذهافي اϷحكام كيف يتم الطعن بينما قانون اϹجراءات يحدد 



لماذا هذا التكامل ضروري؟

(.ϻ توجد محاكم واضحة)ϻ يمكن الحديث عن سلطة قضائية فاعلة : بدون تنظيم قضائي•

.تظل القضايا معطلة وϻ تصل إلى مرحلة الفصل العادل: بدون إجراءات واضحة•

.كϼ القانونين يكمل اϵخر لتحقيق العدالة وسرعة البت في النزاعات•



خϼصة
للبناء القضائي" العمود الفقري"التنظيم القضائي هو 

يحدد من يملك الحق في نظر المنازعات

.للجهاز القضائي، ينظم سير الدعوى وخطوات التقاضي" الدورة الدموية"قانون اϹجراءات هو 

.ϻ يمكن تطبيق قانون اϹجراءات في فراغ                         يجب أن توجد محاكم وجهاز قضائي منظم مسبقا

.تنظيم قضائي فعال مع إجراءات واضحة وفعالةبإلتقاءنجاح وفعالية العدالة رهين 

يؤدي لبطϼن اϹجراء ولو تم احترام كل القواعد اϹجرائية( هيكل تنظيمي)أي خطأ في تحديد اختصاص المحكمة 

.الهيكل الواضح واϹجراءات الفعالة يضمنان العدالة، احترام الحقوق، وسرعة الفصل في النزاعات

"من؟ وأين؟: "التنظيم القضائي

"كيف؟ وبأي خطوات؟: "قوانين اϹجراءات

!ϻ عدالة فعالة إϻ بوجود تنظيم قضائي وقواعد إجرائية متكاملة



مصاد االتنظيماالقضائياالجزائريا

.اء في الجزائرتعني اֿصول التي انبثقت منها القواعد التي تنظم جهاز القضمصاد االتنظيماالقضائي•

.تشمل مصادر تاريخية، دولية، ودستورية وقانونية تنظيمية وتنفيذية•

التشريعات بتاريخ فرنسا، بتأثير اםعاهدات الدولية وحتكاكاַالنظام القضائي الجزائري تطور عبر •

.الوطنية

ائي الجزائري يعد فهم تطور التنظيم القضائي في الجزائر أساسيا ϻستيعاب المبادئ والهياكل الحالية، إذ مر النظام القض
بثϼث مراحل رئيسية شكلت مϼمحه القانونية والبشرية



(التأثيراالفرنس ي)اםصد االتا يخيا

سַتقֺلالتنظيماالقضائياالجزائرياتأثرابالفرنس ي• .، خاصة بعد ا

دريجيا نحيييييو صِيييييوت أولييييين القيييييوانين القضييييائية الجزائريييييية ع ييييين نميييي  القضييييياء الفرن ييييي ي، ثييييم تويييييير تييييي•

استقֺل اםنظومة القضائية الجزائرية

حتيييييييي  تر يييييييي ت( القضيييييييياء ا داري + القضيييييييياء العييييييييادي )ألويييييييييت تييييييييدريجيا أوييييييييكال القضيييييييياء اםييييييييزدو  •

زַدواجية في دستور  .1996ا



ϻل الفرنسي: أوϼحتϻالتنظيم القضائي قبل ا

برين الرداي ، أصبح التنظيم أكثرر انتظامرا، فقسرمت الربϼد إلرى أقراليم وأوطران وعرروش، وتوزعرت السرلطاتفي العهد العثماني•
ابتردائيا نهائيرا، ة فيي القضيايا المدنييللفصرل ( مرن المرذهبين الحنفري والمرالكي)والباي والقايد والشيخ، مع وجود قضاة شررعيين 
يا فري يخضع لنظام خاص ويشرف عليره الرداي شخصرالقضاء الجزائيأما . دون درجات للتقاضي أو اختصاص محلي واضح

.ينهم الدايالعاصمة، بمساعدة أعضاء ديوانه في المناطق اϷخرى، كان يتوϻه موظفون مثل الباي، القايد، والشيخ، الذين يع
ف العررومرن قواعردالشرريعة اϹسرϼميةقرانون عقوبرات موحرد، برل كرانوا يسرتمدون أحكرامهم مرنهؤϻء القضراة لرم يكرن لرديهم

.المحليةوالتقاليد
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةنϼحظ أن الحكام كانوا يجمعون بين

.على عادات وتقاليد محلية متأثرة بالشعوب المجاورةقبل الفتح اϹسϼمي اعتمدت الجزائر •

.بقواعد مستمدة من الشريعة اϹسϼمية، فتم ترسيخ مبادئ العدل والمساواة ونبذ الظلمالفتح اϹسϼمي جاء •
:تميز النظام القضائي بتعدد الجهات•

.اϷمراء والوϻة للفصل في المظالم•
.صاحب الشرطة للجرائم العادية•
.المحتسب للجرائم اϷخϼقية واϷسعار•
.القاضي الشرعي للمنازعات المالية والعقارية والمواريث•
.قاضي الجند لمنازعات الجنود•



التنظيم القضائي أثناء اϻحتϼل الفرنسي: ثانيا
:، ظهرت ازدواجية في التنظيم القضائي1830بعد اϻحتϼل سنة •

ل في قضايا تتكون من قضاة جزائريين مسلمين لهم دراية بالشريعة اϻسϼمية للفص( محاكم شرعية)القضاء اϹسϼمي •

عة للقضاء الجزائريين المسلمين المدنية واϷحوال الشخصية، وأحكامها قابلة للطعن أمام غرف الطعون اϹسϼمية التاب

.الفرنسي

نين الفرنسيين أو القضايا يتكون من قضاة فرنسيين يطبقون القانون الفرنسي للفصل في قضايا المستوطالقضاء الفرنسي •

عن أمام محكمة ، ثم الط(الجزائر، قسنطينة، وهران)المختلطة، وأحكامه قابلة لϼستئناف أمام المحاكم اϻستئنافية الثϼث 

.النقض بباريس

مام مجلس للفصل في المنازعات اϹدارية، وأحكامها قابلة للطعن أ(الجزائر، قسنطينة، وهران)الثϼث المحاكم اϹدارية•

.الدولة الفرنسي

اري، مع وبين القضاء اϹد" الوطني اϹسϼمي والقضاء الفرنسي"أدى هذا النظام إلى ازدواجية واضحة بين القضاء العادي •

.تطبيق القوانين الفرنسية في المجاϻت الجزائية والتجارية واϹدارية



.خاصة بالجزائريين، للفصل في القضايا البسيطة:محاكم الصلح•
:محاكم ابتدائية•

.جهة ابتدائية لقضايا اϷوروبيين•
.جهة استئنافية Ϸحكام محاكم الصلح•

:محكمة اϻستئناف•
.تستأنف أحكام المحاكم اϻبتدائية•
.تنظر في الطعون ضد أحكام محاكم الصلح•

المحاكم الجنائية والتجارية والمتخصصة
:محاكم جنائية• .محكمة موزعة على كامل التراب الوطني 17

:محاكم المرافعة• .محكمة في الدرجة اϷولى 17

:محاكم شرعية محلية• .محكمة مختصة باϷحوال الشخصية للجزائريين المسلمين 84

:محاكم تجارية• .محاكم للفصل في المنازعات التجارية 4

:محاكم قضايا العمل• .محاكم للفصل بين العمال وأرباب العمل 9

أنواع المحاكم المنشأة



التنظيم القضائي بعد اϻستقϼل: ثالثا

كرس الدستور نظام اϻزدواجية القضائية، فأنشئت محاكم إدارية ومجلس الدولة، وصدر: 1996مرحلة ما بعد دستور •
الذي نظم هياكل القضاء العادي واϹداري، وتوجت اϹصϼحات بالقانون 2005لسنة 11-05القانون العضوي رقم 

دأ الذي استحدث المحاكم التجارية المتخصصة والمحاكم اϹدارية لϼستئناف، وأكد مب2022لسنة 22-10العضوي رقم 
.التقاضي على درجتين

حمل طابع أبقت الجزائر على النصوص القانونية الفرنسية مع استثناء ما يمس السيادة أو ي(: 1965-1962)الفترة اϻنتقالية •
.التفرقة، وأحيلت القضايا من المحاكم الفرنسية إلى القضاء الجزائري

ائي الذي ألغى وϻية محكمة النقض الفرنسية على اϷحكام الجزائرية، وأنشأ المجلس القض218-63فأصدرت القانون رقم •
فألغى المحاكم اϹسϼمية ونقل اختصاصاتها 261-63ثم صدر المرسوم رقم . اϷعلى ليحل محل الهيئات القضائية الفرنسية

لكبرى المحاكم اϻبتدائية، المحاكم المرافعة ا: إلى المحاكم العادية، مع اϹبقاء على نظام قضائي بثϼثة أنواع من المحاكم
مع اϹبقاء على المحاكم اϹدارية الثϼث. ومحاكم اϻستئناف المجلس اϷعلى

الذي أرسى نظام وحدة القضاء، وألغى 1965لسنة 278-65صدر اϷمر رقم (: 1996-1965)فترة اϹصϼح القضائي •
قمة ( ليا ϻحقا  المحكمة الع)المحاكم الشرعية والتجارية، وأنشأ المجالس القضائية والمحاكم اϻبتدائية، وأصبح المجلس اϷعلى 

مع إلغاء المحاكم اϹدارية وخلق غرف إدارية على مستوى المجالس القضائية. الهرم القضائي



التنظيم القضائي بعد اϻستقϼل مباشرة

المجالس اϻجتماعية
محاكم المرافعات

19محاكم المرافعات الكبرى 
محاكم المخالفات، المحاكم الشعبية للجنح، المحاكم 

الجنائية الشعبية

(الجزائر، وهران، قسنطينة)المحاكم اϻستئنافية 

:غرف4: المجلس اϷعلى
قانون خاص، الجنائية، اϻجتماعية، اϹدارية

المحاكم اϹدارية
(الجزائر، وهران، قسنطينة)



1996القضاء في الجزائر قبل 

القانون اϹداري
تطبق

المنازعاتوازدواجية الهيكل القضائي وحدة 



1996النظام القضائي الجزائري بعد 

القضاء اϹداريالقضاء العادي

المنازعاتوازدواجية الهيكل القضائي إزدواجية



2020النظام القضائي الجزائري بعد 

القضاء اϹداريالقضاء العادي

المنازعاتوازدواجية الهيكل القضائي إزدواجية



(القانون)التشريع العادي 
القانون العضوي

القانون

المعاهدات

(المراسيم)التشريع الفرعي 

( الدستور)التشريع اϷساسي 

حالة شغور البرلمان: اϷمر
بين دورتي البرلمان

....ية حرب، كوارث طبيع)في الظروف اϻستثنائية 

رئيس الجمهورية

سلطة تنفيذية

سلطة 
تشريعية

سلطة تنفيذية



الدستورية المصادر



العدالة



المعاهدات واϻتفاقيات الدولية

تبة تأتي المعاهدات المصادق عليها رسميا في مر
(القانون)أعلى من التشريع العادي 

وبعد الدستور مباشرة وهي مصدر مهم، خاصة 
:تلك المتعلقة بـ

تي ال:حماية حقوق اϹنسان والحريات اϷساسية•
تؤثر على إجراءات التقاضي والضمانات 

.القضائية
ن، تسليم المجرمي):التعاون القضائي الدولي•

(اϹنابة القضائية، اϻعتراف باϷحكام



اםصاد االدللية

.الجزائراملتزمةابتطبيقاهذهااםبادئاضمناتشريعاتهااالرطنية•

تأثيرااםصاد االدلليةاعلىاالتنظيماالقضائياالجزائريا

، كرست مبدأ استقֺل السلطة القضائية2020وتعديل 1996الدساتير الجزائرية اםتعاقبة، خاصة دستور : استقֺ االقضاء•

الوطنيةتم إدرا  مبادئ اݝحاكمة العادلة وحق الدفاع وعلنية الجلسات ومساواة ال صوم في القوانين: ضماناتاالمݰاكمةاالعادلة•

ݝ تصنصت التشريعات الجزائرية ع ن ضرورة أن يحاكم كل ش ص أمام قاضيه الطبيعي ا: حقااللجرءاإلىاالقاض ياالطبيعي•

في الجزائر،  اםصادر الدولية تعني اַتفاقيات واםعاهدات الدولية التي تؤثر في بناء وتطوير النظام القضائي الوطني

ع ين ضيمان حيق كيل 14، وهيو يينص فيي اםيادة 1989الجزائير صيادقت علييه سينة  :(1966)العهداالدللياالخاا اباالݰقراااםدنياةالالسياساية•
.فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، ويؤكد مبدأ اםساواة أمام القضاء وحق الدفاع

مֿااامااםت اااد ا)اםباااادئااֿساسااايةاسشاااأنااساااتقֺ االسااالطةاالقضاااائيةا• تؤكيييد ع ييين ضيييرورة اسيييتقֺل القضييياء عييي  السيييلطة التنفيذيييية (1985ا
.والتشريعية، وتكفل حماية القضاة م  أي تدخل أو ضو  خارجي



اϻتفاقية على المصادقة



العضوية القوانين
:المختلفة القضاء أجهز  تنظم•

اםتعلق :2022 لسنة10-22 رقم العضوي  القانون •
.القضائي التنظيمب

01-98ع.ق ،العليا للمحكمة 12-11: عضوية قوانين•
ع.قاםعدل بي 02-18ع.قاםعدل بي 13-11ع.قاםعدل بي 

  اݝجلس ،التنازع محكمة03-98 ،الدولة مجلس22-11
عֿ ن .للقضاء ا

سֿاس ي القانون •   وواجبات حقوق  يحدد:للقضاء ا
.القضاة

يالقضائ التنظيم

القضاء العادي
القضاء اϻداري

مجلس الدولةمحكمة عليا

محكمة التنازع

المجلس اϷعلى للقضاء

قوانين عضوية



يتعلق بالتنظيم القضائي10-22قانون عضوي رقم 



العادية القوانين
خַتصاص اݝحاكم توزيع يحدد:07-22القضائي التقسيم قانون • .ا قليمي وا

.الدعاوى  سير ينظمان:الجزائية ا جراءات وقانون . 13-22وا دارية اםدنية ا جراءات قانون •

:القضائية اםه  قوانين•

.إلخ ...اםوثق ،ال بير ،اםترجم ،القضائي اݝحضر ،اݝحاماة•



دورات البرلمان



  الرئاسية المراسيم
والتنفيذية

:القضائية واםه  الوظائف بعض تنظم•

.القضائيون  اםساعدون  ،الضب  أمناء•

.اםه  ببعض اַلتحاق وروط تحدد•

خַتصاص توزيع تنظم• .الجهات بين القضائي ا



.قانونالسلطة القضائية هي الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات، وهي الحصن المنيع لدولة ال

المبادئ اϷساسية للنظام القضائي

سֿاسية التي تستند إلن :التنظيم القضائي في الجزائر محكوم بمجموعة م  اםبادئ ا
.  الدستور الجزائري، التشريعات القانونية، واםواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر

.  هذه المبادئ هي القيم والقواعد العامة التي يجب احترامها عند تنظيم وتسيير القضاء
يعتبر التقيد بها أمرا ضروريا لضمان نزاهة وفعالية العدالة

ة والمساواة أمام ، مع تحقيق الشفافيوحياديتههذه المبادئ تسعى إلى ضمان عدالة نزيهة وفعالة، وتعزز استقϼلية القضاء 
القانون



المبادئ اϷساسية للنظام القضائي

مبدأ تسبيب اϷحكام القضائية// * مبدأ علنية الجلسات * 
مبدأ حق الدفاع والتمثيل بمحامي// * مبدأ حياد القاضي * 

مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة // * مبدأ الوجاهية وتكافؤ الفرص * 
مبدأ اϵجال المعقولة// * مبدأ استعمال اللغة العربية * 

مبدأ التقاضي على درجتين-
(الفصل بين السلطات) مبدأ استقϼل القضاء -

مبدأ الحق في اللجوء إلى القضاء-
مبدأ المساواة أمام القضاء-



القضاء استقϼلية مبدأ

أخرى ةسلط أي من ضغط أو تدخل دون مهامها ممارسة في القضائية السلطة حرية يعني القضاء استقϼل



القضائية

السلطات

التشريعية التنفيذيةالقضائية

السلطاتهذهمنواحدةكلاختصاصحدوديوضح ،السلطاتبينالفصلمبدأ
غيرهااختصاصفياحداهماتتداخلϻ وحتى،خرىϷاعلىاحداهماتطغىϻ حتى



مبدأ استقϼلية القضاء
".للقانون إϻ يخضع ϻ مستقل القاضي": 2020 الجزائر دستور من 163 المادة

  تبعت ϻ بذاتها قائمة سلطة القضائية السلطة :المؤسسي اϻستقϼل•
وϻ يمكنهم توجيه أي أوامر أو تعليمات أو .التشريعية أو التنفيذية

اقتراحات لها

 القضائي المرفق تسيير ضمان :واϹداري المالي اϻستقϼل•
.اءللقض اϷعلى للمجلس وظيفي واستقϼل خاصة بميزانية

:الضمانات•

  جلسالم عن صادر تأديبي بقرار إϻ للعزل القضاة قابلية عدم•
.للقضاء اϷعلى

.التعسفي النقل من حمايتهم•

.الوظيفية بالحصانة تمتعهم•

 إϻ يخضع ϻ الدعوى نظر عند القاضي :الوظيفي اϻستقϼل•
.وللقانون لضميره



مبدأ حياد القاضيمبدأ حياد القاضي

قاضي الحكم

اֺيجرزالهاأنايميلاֿياطرف القاض ياملزمابالݰيادابيناالخصرم،اف



القاضي حياد مبدأ

:وتتحقق الحيادية عبر

.وجوب تنحي القاضي عند وجود مصلحة شخصية•

.آلية الرد القانونية عند وجود شبهة تحيز•

زاعالن أطراف من طرف Ϸي اϻنحياز بعدم القضاة "الحياد" مبدأ يلزم•
فϼ يجوز له أن يميل Ϸي طرف

صيةخشأو خارجية تأثيرات دون والقوانين اϷدلة على بناء اϷحكام إصدار•

 النظامب المتعلق العضوي القانون" خϼل من المبدأ هذا تعزيز يتم
  هانزي يكون أن القاضي على يفرض الذي "للقضاة اϷساسي

ϼقراراته اتخاذ في ومستق. 

القانون اϷساسي 11-04رقمع .قمن19م
نعاϻمتناعضرورةالقضاةعلىتفرضللقضاء 

لحةمصفيهالديهميكونقدالتيالقضايافيالنظر
حيادهمعلىتؤثرعϼقاتأوشخصية
إ.م.إمن قانون 248إلى 241المواد 

نفسهاءتلقمنالتحقيقعلىالدعوىيحيلكأنيجابيϹاالحياد
مالخصوحضوريطلبأنولهخبيرايعينأنيستطيعكما

شخصيا



إلى 241المواد
من248

اϹجراءات قانون 
المدنية واϹدارية



  المساواة مبدأ
القضاء أمام

.  ونسيادة القانهو التجسيد العملي لمبدأ 

إنه يعني ببساطة أن جميع اϷفراد، أيا كان
جنسهم، أو عرقهم، أو وضعهم اϻجتماعي أو 

جوء مركزهم القانوني، يملكون الحق ذاته في الل
إلى المحاكم، ويعاملون أمامها بنفس القدر من

الحقوق والواجبات



:لسببين رئيسيينالعدالةوعمود أساسي لتحقيق ضمانة لحقوق اϹنسانهذا المبدأ ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو 

النص في قانون اϹجراءات المدنية واϹدارية: ثانيا
:لضمان التطبيق العملي للمبدأ داخل أروقة المحاكم، نصت التشريعات اϹجرائية على التفاصيل التنفيذية

وسائل لعرض طلباتهم والخصوم أثناء الخصومة من فرص متكافئةأكدت على ضرورة استفادة : من قانون اϹجراءات المدنية واϹدارية3المادة •
. "المساواة اϹجرائية"أو "مبدأ تكافؤ "هذا هو ما يسمى . دفاعهم

دون أدنى انين عليهم يفرض هذا المبدأ على القضاء واجبا مطلقا بمعاملة جميع المتقاضين بالتساوي وتطبيق القو:ضمانة ضد التمييز.1
.أو محاباةتمييز

.ملهالمساواة هي التي تحقق ثقة المتقاضين في نزاهة وحياد القضاة، مما يدعم استقرار النظام القانوني بأك:بناء الثقة.1

ϻ2020في دستور : أو

:المساواة العامة أمام القانون1.

.يقاتهاهذه المادة تؤسس للمساواة العامة، والقضاء ليس إϻ أحد تطب". كل المواطنين سواسية أمام القانون: "تنص صراحة على أن: المادة 1.

:المساواة كأصل للقضاء2.

يقوم القضاء على مبادئ الشرعية ": أكدت على هذا المبدأ كأحد أسس عمل القضاء، حيث تنص على: (2و 1الفقرة )165المادة 1.
(.المساواة كأحد المبادئ التأسيسية. )"والمساواة

(.وهذا يؤكد حق الوصول الشامل للقضاء دون عوائق. )"القضاء متاح للجميع"



مظاهر تجسيد مبدأ المساواة أمام القضاء
:ϻ يقتصر تجسيد هذا المبدأ على النص القانوني، بل يتضح في ثϼثة مظاهر إجرائية وعملية رئيسية

توحيد الجهة القضائية المختصة. 1
يندون النظر إلى صفة أو مركز اϷشخاص المتقاضيجب أن تكون الجهة القضائية المختصة بفض النزاع واحدة وموحدة، :المظهر•
(.سواء كانوا فقراء، أغنياء، ذوي نفوذ، أو مواطنين عاديين)
ل الطبيعي الجميع يمثل أمام محكمة الدرجة اϷولى ذات اϻختصاص العام، ثم اϻستئناف، ثم المحكمة العليا، وفقا للتسلس:التطبيق•

بعض المناصب ϻ محاكم خاصة أو استثنائية تنظر في قضايا فئة دون غيرها، إϻ ما استثني بنص دستوري خاص يتعلق ب. للتقاضي
.العليا

(حق الدفاع المتساوي)تكافؤ الفرص في الخصومة . 3
.على سبيل المساواة المطلقة( الدفوع)رد اϻدعاءو( الطلبات)اϻدعاءيجب تمكين كل طرف من حقه الكامل في :المظهر•
مع دفوع طرف ϻ يجوز أن تس. إذا منح القاضي المدعي مهلة لتقديم بيناته، وجب عليه منح المدعى عليه نفس المهلة للرد عليها:التطبيق•

.دون تمكين الطرف اϵخر من فرصة الرد والمناقشة، لضمان أن تكون فرص عرض وجهات النظر متكافئة

وحدة القانون واϹجراءات المطبقة. 2
قانون )وعيةلنفس القواعد الموض، وطبقا  لنفس إجراءات المحاكمة، ولنفس القانون المطبقيجب أن يخضع جميع المتقاضين :المظهر•

ϼالعقوبات أو القانون المدني مث.)
ع الدعوى، وتقديم اϹجراءات المتبعة في رف. هذا يضمن أن حكم القانون ϻ يتغير بتغير جنسية المتقاضي أو فئته اϻجتماعية:التطبيق•

.اϷدلة، واستدعاء الشهود، هي واحدة على الجميع



درجتين على التقاضي مبدأ
قضائية مبدأ التقاضي على درجتين يعني أن الدعوى ال
تتاليين تعرض على مرحلتين أو مستويين قضائيين م

:قبل أن يصبح الحكم نهائيا وقابϼ للتنفيذ

ا يكمن جوهر هذ:الخاصية الجوهرية للدرجة الثانية
ϻ (اϻستئناف)المبدأ في أن محكمة الدرجة الثانية 

قوم بـ تكتفي بمراجعة تطبيق القانون فحسب، بل ت
ϼمن حيث، أي أنها تنظر فيه إعادة طرح النزاع كام

.من حيث تطبيق القانونو(الموضوع)الوقائع 

ي وهي حق المتقاض(:اϻستئناف)الدرجة الثانية 1.
في الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة 

المجلس )اϷولى أمام جهة قضائية أعلى درجة منها 
(.القضائي أو المحكمة اϹدارية لϼستئناف

ة وهي المحكم(:المحكمة اϻبتدائية)الدرجة اϷولى 1.
ية المحكمة اϻبتدائ)التي يرفع أمامها النزاع أول مرة 

اء في القضاء العادي، أو المحكمة اϹدارية في القض
(.اϹداري



يضع وهذا النص. "يضمن القانون التقاضي على درجتين"تنص بصريح العبارة على أن (:2020)من الدستور 3الفقرة 165المادة 
.على عاتق المشرع مهمة وضع القواعد اϹجرائية التي تحقق هذا الضمانة

كدة بهذا على نصت على قابلية اϷحكام اϻبتدائية للطعن فيها باϻستئناف، مؤ(:إ.م.إ.ق)من قانون اϹجراءات المدنية واϹدارية 6المادة 
.مبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة

ي يعتمد تؤكد أيضا  على أن النظام القضائي الجزائر: المتعلق بالتنظيم القضائي10-22من القانون العضوي رقم 4والمادة 3المادة 
.مبدأ التقاضي على درجتين في أغلب القضايا

درجتين على التقاضي مبدأ

:تكريس حقوق الدفاع وضمانة للمتقاضين. 3
طمأنة الخصوم// فرصة ثانية للدفاع 

"تقصير في فحص الوقائع"ضمانة تصحيح اϷخطاء القضائية لــ . 1
"خطأ في تكييف النص القانوني"من قبل القاضي، أو لـ 

قد يستفيد قضاة الدرجة الثانية من نظرة إثراء الفقه القضائي . 4
قاضي الدرجة اϷولى حول النزاع

جهة استئنافية رقابية يجعل قضاة تعزيز دقة اϷحكام اϻبتدائية . 2
Ϸحكامهمأكثر عناية وحرصا وفحصاالدرجة اϷولى 

الفوائد والضمانات التي يوفرها المبدأ



القضاء ازدواجية مبدأ

 متيييييييوازيين قضيييييييائيين جهيييييييازين وجرررررررود•
 لرهمجا منهما واحد لكل ،الدولة داخل ومنفصلين

:وهما ،الخاصة اϹجرائية وقواعده وحدوده

 يالترر بالمنازعررات يخررتص: العييادي القضيياء•
 جاريرةوالت المدنيرة المنازعرات)اϷفراد بين تنشأ

(والجنائية
 يالترر بالمنازعررات يخررتص: اϹداري القضيياء•

 امييةع سييلطة بصررفتها فيهررا طرفررا اϹدارة تكررون
 عقودال ،اϹدارية بالقرارات المتعلقة المنازعات)

(اϹدارية المسؤولية ،اϹدارية



2020النظام القضائي الجزائري بعد 

ةالسلطة القضائيةالسلطة القضائي

القضاء اϹداريالقضاء العادي

القانون اϹداري

تطبق
القانون الخاص

تطبق

المنازعاتوازدواجية الهيكل القضائي إزدواجية 



  وفوائد أهداف
ءالقضا ازدواجية

الشرحالهدف

ي . 1
التخصص ف 

المنازعات

المنازعات اϹدارية لها خصوصية تتعلق بالقانون العام 
يتم فصل القضاء اϹداري يضمن أن. وامتيازات السلطة العامة

ن البت في هذه المنازعات من قبل قضاة متخصصين وملمي
.بالقواعد اϹدارية الخاصة، مما يرفع من جودة ودقة اϷحكام

مراعاة . 2
خصوصية القانون

اᕔداري

در قانون قضائي المص)القانون اϹداري هو قانون غير مألوف 
القواعد ازدواجية القضاء تحافظ على استقϼلية وتطور(. غالبا

.اϹدارية دون خضوعها لقواعد القانون المدني أو الخاص

ضمان الحياد . 3
والمساواة

ر وجود قضاء متخصص يراقب أعمال اϹدارة يحقق حماية أكب
لحقوق اϷفراد أمام تعسف أو خطأ السلطة العامة، مع ضمان

.عدم اϹخϼل بمتطلبات المصلحة العامة



 العدالة تقريب مبدأ
المواطن من

ϻ بل ،اتالبناي تقريب مجرد المبدأ هذا يعني 

  في العدالة جعل إلى تهدف عامة سياسة هو

فأكثر أكثر المواطن متناول

  مؤسسة من القضاء مفهوم في تحول إنه .

  يف متوفرة عمومية خدمة إلى بعيدة مركزية
.الوطني التراب من نقطة كل



اϷهداف اϻستراتيجية المباشرة
:تقليل المسافات الجغرافية

توفير محاكم الهدف اϷولي هو 
في كل مناطق الوطن

تقليل :تخفيف التكاليف واϷعباء
تقليل المسافة يترجم مباشرة إلى 
على التكاليف المادية والزمنية

المتقاضين

،الϼمركزية القضائيةلـ تجسيد 
حيث يتم توزيع المهام 

واϻختصاصات القضائية على 
مستوى التراب الوطني، بدϻ من 

.حصرها في المدن الكبرى

اϷثر الشامل للمبدأ على النظام القضائي

:لحقوقإن مبدأ تقريب القضاء هو عامل أساسي لـ تعزيز فعالية الجهاز القضائي وضمان حماية ا

قتره فري عندما يجد المواطن القضاء قريبا منه وسهل الوصرول إليره، فرثن ث: دعم السلطة والمصداقية
الدولة وسلطتها ترتفع

والجلساتالتقريب يسهل على المحامين والمتقاضين الوصول إلى الملفات: تعزيز حقوق الدفاع

يتطلب التقريب الدائم تحديثا مستمرا للجهاز القضائي: تحديث الجهاز القضائي



  اللجوء حق مبدأ
القضاء إلى

:  تنص بصريح العبارة على أن2020من دستور 2، الفقرة 165المادة 
"القضاء متاح للجميع"

اϻدعاء، الدفاع، التنفيذ



القضاءمجانيةمبدأ

القضاء لمجانية الحقيقي الجوهر
 ϻ اϷفراد أن هو هنا بالمجانية المقصود إن•

  فالقاضي .القاضي لعمل راتبا أو مقابϼ يقدمون
  كفلتت (واϷعوان الموظفين) القضائية والوظائف

.وتجهيزاتهم رواتبهم بدفع الدولة

 عامة خدمة هي القضائية الخدمة ،آخر بمعنى•
  خدمة وليست ،للدولة العامة الميزانية من ممولة
  الخصوم من مباشرة رسوم مقابلها تدفع خاصة
.القضاة أجور لتغطية

مرفقا تهبصف ،القضاء أن يعني القضاء مجانية مبدأ•
  يةاϷساس خدماته يقدم أن يجب ،للدولة ضروريا عاما

  المالية اϷعباء الدولة تتحمل وأن ،مجانا لϸفراد
.المرفق هذا تشغيل على المترتبة



ة قد تكون مبدأ مجانية القضاء قد ϻ يكتمل بمجرد دفع الدولة لرواتب القضاة، وϷن الرسوم الرمزي
عبئا على الفئات الهشة، قام المشرع بوضع ضمانات إضافية

اϹعفاء من الرسوم القضائية. 
:ية واقتصاديةنص المشرع على إعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم القضائية المطلوبة لرفع الدعوى، وذلك Ϸسباب اجتماع

.الفقير. التاجر المعسر. فئة العمال•



الجلسات علنية مبدأ

  أن الجلسات علنية بمبدأ يقصد•
  بما ،المحاكمة إجراءات جميع تجري

  يف ،اϷدلة وتقديم المرافعة ذلك في
.بحضورها للجمهور يسمح جلسات

  العدالة أن فكرة يعكس المبدأ هذا•
  على يقتصر سريا عمϼ ليست

 عمل هي بل ،والقضاة النزاع أطراف
  مما ،اϻجتماعية للمراقبة يخضع عام

.والموضوعية الشفافية يضمن

ينطق باϷحكام : 2/169المادة 
ية القضائية في جلسات علن



. من قبل الجمهور وأهل القانونمراقبة أعمال القضاةتعد علنية الجلسات ضمانة لـالمراقبة القضائية: الضمانة اϹجرائية. 1

والخصوماϻطمئنان في نفوس المتقاضينحضور الجمهور للجلسات يبعثبعث اϻطمئنان: الضمانة النفسية. 2

.جلسات التحقيقات والمرافعاتحق حضورلكل خصم: حق الخصومحق الحضور: الضمانة القانونية. 3

.لمشاهدة ما يدور فيهاحضور الجلساتيسمح لمن يشاء من الناس: حق الجمهور•

القاعدة واϻستثناء
ئماداالقاعدة العامة هي علنية جميع الجلسات، لكن هذا اϷصل قد يرد عليه استثناء في حاϻت محددة، مع بقاء الجزء اϷهم من المحاكمة علنيا

سرية الجلسات: اϻستثناء. 1
:لكن هذا اϻستثناء ϻ يكون إϻ إذا تعلق اϷمر بـ،(بدون حضور الجمهور)سرية يجوز للقاضي أن يقرر إجراء بعض الجلسات بصورة

.اϵداب العامة•

.النظام العام•

.خصوصية اϷطراف أو الموضوع•

قد يقرر القاضي سرية الجلسات في القضايا المتعلقة بجرائم اϷخϼق أو القضايا التي تمس خصوصية اϷسرة، أو أسرار الدفاع، :مثال

علنية النطق بالحكم: قاعدة ϻ تقبل اϻستثناء. 2
في جميع الحاϻت، سواء كانت الجلسات سرية أو علنية، هناك قاعدة مطلقة ϻ تقبل التقييد أو اϻستثناء،

.النطق بالحكم يجب أن يكون في جلسة علنيةوهي أن



  كاماϷح تسبيب مبدأ
القضائية

:بالتسبيب اϻلتزام•

  كبناء يالقضائ الحكم عليه يقوم قانوني التزام هو•
.القاضي به يقوم

 طبس من (النقض محكمة) العليا المحكمة يمكن•
.قضاةال قبل من القانون تطبيق صحة على رقابتها

  ومالعل دراسة في الحساسة الموضوعات من يعد•
القانونية

ائيةالقض اϷحكام تسبيب

حقائققانون

قيتفكير منطمنطق قضائي

ئيةالقضا اϷحكام تسبيب



مفهوم تسبيب الحكم القضائي
.الضرورية التي أدت إلى وجوده(motifs)اϷسبابتضمين الحكم: لغة•

.التي أدت إلى صدورهاϷسباب الواقعية والقانونيةاحتواء الحكم على:قانونا•

.إجراء ونتيجة في نفس الوقتالتي وصل بها القاضي إلى تلك النتيجة، فهوالعملية العقليةهو:فلسفيا•

.يقوم عليه الحكم القضائياركنا أساسييعتبر التسبيب•

اϷسباب الواقعية والقانونيةهو عرض مجموعة:مضمون التسبيب
(les motifs de fait et de droit)التي قادت القاضي إلى التقرير وإصدار حكمه

:التعريف القانوني للحكم القضائي

.أو في أمر يتعلق بهاقرار يصدر في الخصومةهو كل•

.يصدر من محكمة مشكلة تشكيϼ صحيحا•
يصدر في موضوع الخصومة أو في شق منها أو مسألة متفرعة عنها•



"وحماية ضمانة" ---التسبيب أهمية
والقضاة ،المجتمع ،اϷفراد :جهات ثϼث لحماية اϷحكام تسبيب استلزم المشرع

الشرح والتفصيلأهمية التسبيب

.من جانب القاضيهوى أو ميلضمان عدم القضاء والحكم بناء  على اهةضمانة للمتقاضين والنز

الة القضاءويبعد عنها الريبة والشك، مما يؤدي إلى اϻقتناع بعدثقة المتقاضينيكسب اϷحكام إقناع الرأي العام

معاستقرار المجتالتسبيب يؤدي دوره في الحماية اϻجتماعية  باعتباره إجراء يستهدف حماية اجتماعية

ضاة من مراقبة أعمال الق(محكمة النقض)المحكمة العليا ضروري ϻستعمال حق الطعن، ويمُكن وسيلة للرقابة والطعن
.والتأكد من التطبيق السليم للقانون 

ر القانون وسد ويسهم في تطويالتفسير القضائي للتشريعيحلل الفقه أحكام القضاء كي يعرف إثراء الفكر القانوني
.النقص فيه



النتائج المستخلصة حول التسبيب

.نونالتي تتمثل في تحديد نطاق الحكم من حيث الواقع والقاالقوة اϷدبيةالتسبيب يمنح الحكم:تقوية الحكم4.

.التعبير عنهالتسبيب التزام دستوري وإجرائي يلتزم به القاضي، وهو إجراء فني ينبغي:دعامة ضرورية1.

.القرارتسبيب الحكم هو عبارة عن بناء منطقي، ويظهر سلطة القاضي في اتخاذ:بناء منطقي2.

عند تحديد عناصر النزاعحياد القاضيالتسبيب وسيلة تظهر:وظيفة الحياد3.
.وتؤكد احترام القاضي لمبدأ المواجهة بين الخصوم



اϷنظمة القضائية الكبرى
ةالسلطة القضائي

القضاء العادي

النظام القضائي 
الموحد



يةالسلطة التنفيذةالسلطة القضائي

القضاء اϹداريالقضاء العادي

فرنساالنظام القضائي المزدوج

القانون اϹداري

تطبق
القانون الخاص

تطبق



التنظيم القضائي بعد اϻستقϼل مباشرة

المجالس اϻجتماعية
محاكم المرافعات

19محاكم المرافعات الكبرى 
محاكم المخالفات، المحاكم الشعبية للجنح، المحاكم 

الجنائية الشعبية

(الجزائر، وهران، قسنطينة)المحاكم اϻستئنافية 

:غرف4: المجلس اϷعلى
قانون خاص، الجنائية، اϻجتماعية، اϹدارية

المحاكم اϹدارية
(الجزائر، وهران، قسنطينة)



1996القضاء في الجزائر قبل 

القانون الخاص

تطبق

السلطة القضائية

تتبع

القانون اϹداري
تطبق

المنازعاتوازدواجية الهيكل القضائي وحدة 



1996النظام القضائي الجزائري بعد 

ةالسلطة القضائيةالسلطة القضائي

القضاء اϹداريالقضاء العادي

القانون اϹداري
+

تطبق
القانون الخاص

تطبق

المنازعاتوازدواجية الهيكل القضائي إزدواجية



2020النظام القضائي الجزائري بعد 

ةالسلطة القضائيةالسلطة القضائي

القضاء اϹداريالقضاء العادي

القانون اϹداري

+

تطبق
القانون الخاص

تطبق

المنازعاتوازدواجية الهيكل القضائي إزدواجية

10-22ع.ق



أجهزة القضاء العادي

القانون الخاص

تطبق

القانون الخاصالقانون الخاص

تطبقتطبق

السلطة القضائية

تتبع

22-10

يالقانون العضو

22-10 22-10

يالقانون العضويالقانون العضو



المحاكم

إن محكمة الدرجة اϷولى 
ليست مجرد محطة إجرائية

التيبوابة العدالةبل هي 
يلج منها المتقاضي

ق وهي التي تضمن التطبي
ة اϷولي للقانون في المنازع

المعروضة أمامها



المحاكم

القضاء العادي

ةالسلطة القضائي

القانون الخاص

تطبق

ي تعد المحكمة القاعدة اϷولى واϷوسع ف
ين بنيان التنظيم القضائي ذي الدرجت

قانون اϹجراءاتمن وتستمد هذه اϷهمية 
:32المادة وتحديدا،المدنية واϹدارية

:التي تنص على قاعدة جوهرية

ϻ تفصل المحكمة في جميع القضايا،"
سيما المدنية والتجارية والبحرية 
ن واϻجتماعية والعقارية وقضايا شؤو

".اϻسرة والتي تختص بها إقليميا

المحكمة :هذه القاعدة تجعل من المحكمة
(اϻختصاص العام)ذات الوϻية العامة 

22-10

القانون العضوي



تحديد اϻستثناءات: البعد اϻستثنائي. 3
:اϻختصاص العام للمحكمة ليس مطلقا، بل ترد عليه استثناءات بموجب نصوص خاصة، أهمها

(.اϷصل)التي تختص بنظر المنازعات التي تكون اϹدارة طرفا فيها :المحاكم اϹدارية•
.أو القضايا التجارية أو العسكريةاالجناياتمثل المحاكم المتخصصة في قضايا :المحاكم المتخصصة•

:ةتحمل ثϼثة أبعاد قانونية رئيسيقاعدة تأسيسيةϻ يمثل مجرد حصر ϻختصاصات، بل هو 32إن نص المادة 

قاعدة اϻنطϼق القانوني: البعد اϹجرائي. 1
صاص لجهة يسند اϻختما لم يوجد نص قانوني صريحمبدأ اϻختصاص العام يعني أن المشرع يفترض اختصاص المحكمة 

و اللجوء إلى بعبارة أخرى، إذا لم يجد المتقاضي نصا يحدد الجهة القضائية المختصة بنظره في نزاعه، فثن اϷصل ه. أخرى
.حق التقاضيويكرس مبدأ عدم وجود فراغ قضائيهذا يضمن . المحكمة اϻبتدائية

تعدد التخصصات: البعد التنظيمي. 2
(.  عيةمدنية، تجارية، أسرية، اجتما)جميع أنواع النزاعاتتتطلب الوϻية العامة من المحكمة أن تكون مجهزة للتعامل مع 

ا هذ. داخل المحكمة الواحدة، حيث تنقسم إلى أقسامالتخصص الهيكليوهذا ما يبرر اعتماد المشرع الجزائري لنظام 
.دون المساس بوحدة المحكمةجودة العمل القضائيالتخصص يهدف إلى تحقيق 



رافيالجغ واϻنتشار التسلسلي المركز-1
قاضي، المحكمة هي البوابة اϷولى التي يلج إليها المت
:ويترتب على ذلك آثار قانونية مهمة

أول درجة من درجات التقاضي . أ
تنظر في أول جهةالمحكمة هي :المفهوم

أي القانون والوقائع : النزاع بكامل عناصره
ية أنها تقوم ببحث شامل لكل حيثيات القض
.وأدلتها، وتصدر حكمها استنادا إلى ذلك

هذا المبدأ هو ضمانة للمتقاضي، :اϷهمية•
أمام حيث يتيح له عرض قضيته كاملة مرتين
مة جهتين مختلفتين، قبل الوصول إلى محك

(.المحكمة العليا)النقض 

( وϻية58محكمة في 213)اϻنتشار الوطني . ب

يررق يرردل هررذا العرردد الكبيررر علررى التررزام المشرررع الجزائررري بتحق
مما فالمحكمة هي أقرب جهة قضائية للمواطن،. العدالة المحلية 

. يضمن تخفيف اϷعباء اللوجستية والمادية على اϷفراد

ويمكرررن أن تنشرررأ فررري دائررررة اختصررراص المحررراكم علرررى مسرررتوى 
ظ البلديات فروعا لها، وذلرك بموجرب قررار مرن وزيرر العردل حراف

اϻختام يحدد فيه مقرات الفروع واختصاصها



(قاضي فرد أو هيئة)الفصل في التكوين . ب

وهذا هو اϷصل في ،قاضي فرد:(القاعدة)اϷصل •
هذا  .السرعة والفعاليةالمحكمة اϻبتدائية لتحقيق

.مالقاضي الواحد يبت في القضية وينطق بالحك

، ويظهر هذا (عدة قضاة)الهيئة الجماعية:اϻستثناء•
:اϻستثناء في أقسام متخصصة وحساسة

غالبا ما يتطلب التخصص في:اϷحداثقسم •
ين ي ومستشارضاق)هيئة جماعية الحدثقضايا 

.(تربويين

غالبا ما :(قضايا العمل)القسم اϻجتماعي •
مساعدين غير يتطلب تكوين الهيئة إشراك

يمثلون العمال وأرباب العمل، لضمان قضاة
.التوازن والخبرة الميدانية

الهيكل التنظيمي ونظام التخصص-2

الوϻية العامة على الرغم من أن المحكمة هي محكمة
لها فثنها تحقق التخصص الداخلي عبر هيك(اϻختصاص العام)

:لضمان جودة اϷحكام

نظام اϷقسام والفروع. أ
م رئيسية، ويمكن لكل قسأقسامتتكون المحكمة من:التكوين•

.فروعأن ينقسم بدوره إلى
كمة، هذا التنظيم الهيكلي هو اϵلية التي تسمح للمح:الهدف•

.  ةذات اϻختصاص العام، بالتعامل مع النزاعات المتخصص
توجيهه فبدϻ من أن ينظر القاضي في كل أنواع القضايا، يتم

.( كالعقاري أو اϷسري)للعمل في قسم محدد 

قانون اϹجراءات المدنية واϻدارية من33و 32 الموادو10-22العضوي القانون من 25 إلى 19 من المواد



المتعلق بالتنظيم القضائي10-22من القانون العضوي 21المادة 

:اϵتيةاϷقسامالمـحكمةتشمل

اϷسرةشؤونقسم-اϻستعجاليالقسم-المخالفاتقسم-الجنحقسم–المدنيالقسم–
تجاريالقسم ال-القسم البحري -القسم العقاري -القسم اϻجتماعي -قسم اϷحداث -

ص غير أنه، يمكن رئيس المـحكمة، بعد استطϼع رأي وكيل الجمهورية، تقلــي
.يعــدد اϷقسام أو تــقسيــمــهــا إلى فــروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائ

.ϼف ذلكيفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خ

المحكمةأقسام



Ϸقسام المدنية من قاضي فرد في اϷصل، تتشكل ا
باستثناء القسم اϻجتماعي واϷحداث

(اϻختصاص اϷوسع)القسم المدني -1

(ةخصوصية اϷحوال الشخصي)قسم شؤون اϷسرة -2

(اϻختصاص المانع)القسم اϻجتماعي -3

(حماية الملكية)القسم العقاري -4

القسم التجاري والقسم البحري-5

(قضاء السرعة)القسم اϻستعجالي -6

القسم المدني قسم شؤون 
اϷسرة

القسم 
اϻجتماعي 

القسم العقاري

القسم التجاري 
والقسم البحري 

القسم 
اϻستعجالي 

المحكمة

ϻعدوالقوا المدني الشقأقسام : أو  
 قسم لكل الخاصة



أقسام الشق المدني والقواعد الخاصة لكل قسم 

(:اϻختصاص اϷوسع)القسم المدني -1
، (الوديعرةعقرود البيرع، اϹيجرار، القررض،)؛ ينظر في جميع المنازعات ذات الطبيعرة المدنيرة اϷوسعهو القسم :اϻختصاص•

.القائمة على الخطأ الشخصي أو المفترضالمسؤولية التقصيريةوكذلك دعاوى 
.يصدر بقاضي فرد، وهي أحكام ابتدائية قابلة لϼستئناف:طبيعة الحكم•

.  رف ϻحقاتتشكل اϷقسام المدنية من قاضي فرد في اϷصل، باستثناء القسم اϻجتماعي واϷحداث، كما سنتع

(:خصوصية اϷحوال الشخصية)قسم شؤون اϷسرة -2
يخررتص بقضررايا اϷحرروال . مررن قررانون اϹجررراءات المدنيررة واϹداريررةومييا بعييدها423المييواد يررنظم مررن خررϼل :اϻختصيياص•

(.الخطبة، الزواج، الطϼق، الحضانة، النفقة، إثبات النسب، الحجر)الشخصية 
قييا، خلعييا، طϼ)فييا الرابطيية الزوجييية بعررض أحكامرره المتعلقررة بررـ:ميييزة خاصيية. يفصررل بقاضرري فرررد:تشييكيلة وطبيعيية الحكييم•

.، بينما باقي اϷحكام قابلة لϼستئناف(غير قابلة لϼستئناف)ابتدائيا نهائيا تصدر (تطليقا



(:اϻختصاص المانع)القسم اϻجتماعي -3
ة أو القيرام بمعنى أنه يمنع على اϷقسام اϷخرى النظر في المنازعات اϻجتماعينوعي مانع وقاطع اختصاص :اϻختصاص•

عϼقييات العمييل الفردييية ينظررر حصررريا فرري النزاعررات الناتجررة عررن (. 510-500المررواد )بثحالتهررا لرره والعكررس صررحيح
.، منازعات ممارسة الحق النقابي، اϻضراب والضمان اϻجتماعي والتقاعدوالجماعية

ومسراعدين ميالالعيتشكل وجوبا تحت طائلة الربطϼن مرن قاضري رئريس ومسراعدين محلفرين اثنرين مرن :الوجوبيةالتشكيلة •
صوت ، ولهؤϻء المساعدين 04-90من القانون 08المادة ( أو قاضي رئيس ومساعد عن كل طرف)أرباب العملاثنين من 

.فقطتداولي
، دائيا نهائيياابتيتصردر ( مثل تسليم كشوف الرواتب، شهادات العمرل، إلغراء العقوبرات التأديبيرة)بعض أحكامه :ميزة خاصة•

.بينما البقية قابلة لϼستئناف

أقسام الشق المدني والقواعد الخاصة لكل قسم 

(:حماية الملكية)القسم العقاري -4
دعرراوى )والحقروق العينيررة العقاريررة الملكييية العقاريييةيفصررل فري المنازعررات المتعلقررة برـ(. 530-511المررواد ):اϻختصياص•

(.الملكية والحيازة
.قاضي فرد، حكم ابتدائي قابل لϼستئناف:تشكيلة الحكم•



:القسم التجاري والقسم البحري-5
ناء تلرك باسرتث. يفصل في منازعات التجار، الشركات التجاريرة، والمحرϼت التجاريرة(. 536-531المواد ):القسم التجاري•

.يفصل بقاضي فرد. مكرر التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة536المذكورة في المادة 
بمساعدين مرن ذوي يفصل بقاضي فرد، ويجوز له اϻستعانة. العقود البحريةيختص بالمنازعات المتعلقة بـ:القسم البحري•

.يتواجد فقط في المحاكم الساحلية، ويمكن ضمه إلى القسم التجاري. الدراية البحرية

(:قضاء السرعة)القسم اϻستعجالي -6
مثل )وات الوقت ، حيث يخشى فϻ تمس بأصل الحقذات الطابع المؤقت التي المسائل اϻستعجاليةيفصل في :اϻختصاص•

(.وقف أشغال أو حراسة قضائية
مؤقترا أميرادر يصر. أو من ينوبه، ويفصل بقاضي فرد في آجال سريعةرئيس المحكمةيرأسه عادة :تشكيلة وطبيعة الحكم•

(.304م )ويقبل الطعن باϻستئناف معجل النفاذϻ يمس بأصل الحق يكون 
الية التي تردخل كما منح المشرع لرؤساء اϷقسام التجارية، العقارية، اϻجتماعية، شؤون اϷسرة الفصل في المسائل اϻستعج•

.ضمن صϼحيات كل القسم

أقسام الشق المدني والقواعد الخاصة لكل قسم 
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  ائيالجز الشق أقسام: نياثا
  الجمهورية وكيل ودور

  عقوباتال قانون بتطبيق تختص اϷقسام هذه•
  أو بالغ) مالمته صفة بتغير طبيعتها وتختلف
(.مخالفة أو جنحة) الجريمة ونوع( حدث

  عقوباتال قانون بتطبيق تختص اϷقسام هذه•
  أو بالغ) مالمته صفة بتغير طبيعتها وتختلف
(.مخالفة أو جنحة) الجريمة ونوع( حدث

الجتاياتقسم 

قسم الجنح

قسم اϻحداث
النيابة 
العامة

قسم تنفيذ 
اϻحكام

قسم تنفيذ 
اϻحكام

قسم الجنح وقسم المخالفات-1

(حماية الطفل)قسم اϷحداث -2

اتقسم تطبيق العقوب-3

المحكمة

(  القضاء الواقف)وكيل الجمهورية 



:قسم الجنح وقسم المخالفات-1
المرتكبرة مرن ( دج2000سرنوات وغرامرة تفروق 5الحبس من شهرين إلى )الجنحقاضي فرد، يختص بجرائم :قسم الجنح•

ئنافأحكام ابتدائية قابلة لϼست. ، وينظر بالتبعية في الدعوى المدنية المرتبطة"سن الرشد الجزائي" البالغين
المرتكبرة ( دج2000الحبس من يوم إلى شهرين أو غرامة أقل من )المخالفاتقاضي فرد، يختص بجرائم :قسم المخالفات•

أحكام ابتدائية قابلة لϼستئناف. البالغينمن 

:قسم الجنح وقسم المخالفات-1
المرتكبرة مرن ( دج2000سرنوات وغرامرة تفروق 5الحبس من شهرين إلى )الجنحقاضي فرد، يختص بجرائم :قسم الجنح•

ئنافأحكام ابتدائية قابلة لϼست. ، وينظر بالتبعية في الدعوى المدنية المرتبطة"سن الرشد الجزائي" البالغين
المرتكبرة ( دج2000الحبس من يوم إلى شهرين أو غرامة أقل من )المخالفاتقاضي فرد، يختص بجرائم :قسم المخالفات•

أحكام ابتدائية قابلة لϼستئناف. البالغينمن 

(:حماية الطفل)قسم اϷحداث -2
المرادة )سينة18و 10الرذين تترراوح أعمرارهم برين اϷطفيالالتري يرتكبهرا ( جنح ومخالفات)ينظر في الجرائم :اϻختصاص•

(.من قانون حماية الطفل59
تامرة سيريةه فري تعقرد جلسرات. مستشرارين تربرويينقاضيي اϷحيداث رئيسيا ومسياعدين يتشكل وجوبا من :التشكيلة والسرية•

ه وجرروبي تقتصرر علررى حضرور الحرردث المرتهم والممثررل الشررعي للحرردث والضررحية باϹضرافة إلررى المحرامي الررذي يكرون توكيلرر
يكون الحكم قابل لϼستئناف . للدفاع عن الحدث، ويمكن للقاضي أن يعينه تلقائيا

.ئيمحكمة مقر المجلس القضاالتابع لـقسم اϷحداثالجنايات المرتكبة من اϷحداث يختص بها (:الجنايات)مϼحظة •
من قانون حماية الطفل59المادة  

(:حماية الطفل)قسم اϷحداث -2
المرادة )سينة18و 10الرذين تترراوح أعمرارهم برين اϷطفيالالتري يرتكبهرا ( جنح ومخالفات)ينظر في الجرائم :اϻختصاص•

(.من قانون حماية الطفل59
تامرة سيريةه فري تعقرد جلسرات. مستشرارين تربرويينقاضيي اϷحيداث رئيسيا ومسياعدين يتشكل وجوبا من :التشكيلة والسرية•

ه وجرروبي تقتصرر علررى حضرور الحرردث المرتهم والممثررل الشررعي للحرردث والضررحية باϹضرافة إلررى المحرامي الررذي يكرون توكيلرر
يكون الحكم قابل لϼستئناف . للدفاع عن الحدث، ويمكن للقاضي أن يعينه تلقائيا

.ئيمحكمة مقر المجلس القضاالتابع لـقسم اϷحداثالجنايات المرتكبة من اϷحداث يختص بها (:الجنايات)مϼحظة •
من قانون حماية الطفل59المادة  

 الجزائي الشق أقسام: نياثا



:قسم تطبيق العقوبات-3
، وتتمثل مهمته (يعين بقرار وزاري)يترأسه قاضي تطبيق العقوبات . مقر المجلس القضائييتواجد في محاكم :اϻختصاص•

العقابية وما يجرري في المؤسسة العقابية ومتابعة تنفيذ أساليب العϼج العقابي، ومراقبة المؤسساتمراقبة المحكوم عليهمفي 
بداخلها

:قسم تطبيق العقوبات-3
، وتتمثل مهمته (يعين بقرار وزاري)يترأسه قاضي تطبيق العقوبات . مقر المجلس القضائييتواجد في محاكم :اϻختصاص•

العقابية وما يجرري في المؤسسة العقابية ومتابعة تنفيذ أساليب العϼج العقابي، ومراقبة المؤسساتمراقبة المحكوم عليهمفي 
بداخلها

( القضاء الواقف)وكيل الجمهورية 
والمطالبرة مباشيرة اليدعوى العموميية باسيم المجتميع، ومهمتره اϷساسرية هري القضياء الواقيفهو أحد أهم أعضاء :المركز•

.بتطبيق القانون
زيرادة فري مسرألة تقلريص أوبإبداء رأييهعلى موظفي وأمناء الضبط، وله دور الرقابة واϹشرافيمارس دور :أدوار أخرى•

(.كالسوابق العدلية)عدد اϷقسام، ويتولى ختم بعض الوثائق 

 الجزائي الشق أقسام: نياثا



:قاعدة المرونة في التنظيم

حكمة، لرئيس المالقانون العضوي لم يلزم جميع المحاكم بوجود كل هذه اϷقسام، حيث منح 
روعتقليص عدد اϷقسام أو تقسيمها إلى فصϼحية بعد استطϼع رأي وكيل الجمهورية،
.حسب أهمية وحجم النشاط القضائي

تص هو المخالقسم المدنيالمحاكم التي لم ينشأ فيها بعض اϷقسام، يبقى :مϼحظة هامة
منازعات )ةباستثناء المنازعات اϻجتماعي، (باعتباره القسم ذو الوϻية العامة)بالفصل فيها 

.، التي تبقى ذات اختصاص مانع(العمال



مةالهيكلة البشرية للمحك

قاضي تحقيق
أو أكثر

قاضي أحداث أو •
أكثر

وكيل 
الجمهورية

وكϼء جمهورية •
مساعدين

رئيس المحكمة
نائب رئيس •

المحكمة

قضاة الحكم 
الموزعين على 
أقسام المحكمة

الضطأمناء 



المحكمة رئيس-1

:القضائية المهام•

  العضوي القانون من 7 المادة) المحكمة أقسام من قسم أي يترأس أن يمكنه•
10.22)

 299 مادةال) اϻستعجالي القسم خϼل من اϻستعجال قضايا في بالنظر يختص•

(إ .م .إ .ق

.والقضائية اϹدارية الوظائف بين ويجمع ،المحكمة في اϷول القاضي هو•

:اϹدارية المهام•

.المحكمة اختصاص دائرة في للعدالة الحسن السير على اϹشراف•

  أمر بموجب ،قضائية سنة كل بداية في المختلفة اϷقسام على الحكم قضاة توزيع•
(10.22 العضوي القانون من 7 المادة)  الجمهورية وكيل استشارة وبعد

.انعقادها وأيام عددها وتحديد الجلسات برامج وضع•

.الجمهورية وكيل مع بالتعاون الضبط أمانة موظفي على اϹشراف•

(22.10 العضوي القانون من 25 المادة)قسم رئيس أقدم ينوبهذلك تعذر وإذا ،نائبه المانع حالة في ينوبه :النيابة•



عيالسند التشريالصϼحيات والمهام المُفصّلةالوظيفة

المهام 
اϹدارية 

(التسيير)

لف على مختتوزيع قضاة الحكميقوم بـ :التوزيع القضائي. أ
ة في بداية كل سن( المدني، الجزائي، اϻجتماعي، إلخ)اϷقسام 

.قضائية بموجب أمر، بعد استشارة وكيل الجمهورية
ان تحدد عدد وأيام الجلسات لضمبرامجيضع :برمجة العمل. ب

.انتظام العمل القضائي
يشرف بمساعدة وكيل :اϹشراف على الجهاز المساعد. ج

لضمان سير موظفي أمانة أو كتابة الضبطالجمهورية، على 
.عملهم اϹداري

من 7المادة 
القانون 

العضوي 
10.22

المهام 
القضائية 

(الفصل)

سام من أقأن يترأس أي قسميمكنه :اϹشراف العام على اϷقسام. أ
(.ابعةكآلية للتفقد والمت)المحكمة عندما يراه مناسبا أو ضروريا 

من عجالقضايا اϻستيختص بالنظر في :القضاء المستعجل. ب
في ، وهو قضاء يتميز بالسرعة والبتالقسم اϻستعجاليخϼل 

ايا التي المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت، باستثناء القض
.وجهت Ϸقسام أخرى

من 7المادة 
القانون 

العضوي 
10.22 ،

.  ق299المادة 
.إ. م. إ

النيابة 
ϼستخϻوا

ف

نوبه وإذا تعذر ذلك، ي. نائب الرئيسفي حال وجود أي مانع، ينوبه 
.أقدم رئيس قسم

من 25المادة 
القانون 

العضوي 
10.22

رئيس المحكمة

نائب رئيس المحكمة. 2
استخϼف رئيسمهمته الرئيسية هي 

عند حدوث مانع، وهو ضمانة المحكمة
استمرارية العمل اϹداري والقضائي

، وإذا تعذر عليه اϻستخϼف. للمحكمة
.ينتقل الدور إلى أقدم رئيس قسم



الفصل في النزاع-قضاة الحكم : ثانيا

(رؤساء اϷقسام)قضاة الحكم . 1
.بناء على تخصصهم...( مدني، اجتماعي، جزائي، عقاري )المختلفة أقسام المحكمةيترأسون :المهام اϷساسية•
.داد البشريعند اϻقتضاء وسدا للنقص في التعيترأس أكثر من قسم أو فرعيمكن لنفس القاضي أن :مرونة التوزيع•
ع رأي بعد استطϼأمر من رئيس المحكمةبقاض آخر بـ استخϼفهفي حال حدوث مانع Ϸحد القضاة، يتم :اϻستخϼف•

.وكيل الجمهورية، لضمان عدم توقف العمل القضائي

---(  العمل)القسم اϻجتماعي : تشكيلة متخصصة---
أحدهما يمثل العمال )مساعدانيترأسه قاض من المحكمة ويعاونه،تشكيلة قضائية فريدةله( العملقسم )القسم اϻجتماعي 

.04-90من القانون 8تحت طائلة البطϼن، طبقا للمادة ( واϵخر أرباب العمل
. في عملية الفصل لكونها نزاعات فنية ومهنيةمشاركة اϷطراف اϻجتماعيةويضمن هذا التشكيل

بتعيرين مرن قياض أو قاضييينفري حالرة غيراب المسراعدين اϷصرليين، يعوضرون باϻحتيراطيين، وإذا تعرذر، يرتم تعويضرهم برـ
.رئيس المحكمة



اϷدلةوجمعالحقيقةعنالبحث: التحقيققاضي-2
 سرنوات (3)ثرϼث لمردة يعين مستقل قاضي هو التحقيق قاضي•

 هري بل ،النفي أو اϻتهام على تقتصر ϻ ومهمته ،رئاسي بمرسوم
.والموضوعية الحياد بوازع والتحقيق والتحري البحث

.المرتكبة الجرائم في التحقيق: اϻختصاص•

 حد على النفي أدلةو اϻتهام أدلة عن يتحرى: اϹجرائي الدور•
.البراءة قرينة لمبدأ إعماϻ ،سواء

 وكييييل مييين طليييب علرررى بنررراء إمرررا عملررره يبررردأ: التحرييييا آليييية•
 توجرره مييدني بادعيياء مصييحوبة شييكوى علررى بنرراء أو الجمهورييية

.مباشرة إليه

 يفرر المحررددة التصييرف أوامير باتخرراذ تنتهرري: اϹجييراءات نهايية•
 وجرره بررأϻ اϷمررر أو ،اϹحالررة كررأمر) الجزائيررة اϹجررراءات قررانون

(.للمتابعة

النزاع في الفصل - الحكم قضاة :ثانيا



النزاع في الفصل - الحكم قضاة :ثانيا
للطفلالجنائيةالعدالةفيالتخصص :اϷحداثقاضي-3
 يولونهرا يالتر العنايةو كفاءتهم على بناء اϷحداث قضاة اختيار يتم•

.الفئة لهذه

 ينومسيياعد اϷحييداث قاضييي مررن اϷحررداث قسررم يتشرركل:  التشييكيل•
 المررادة) يررةوالترب الطفولررة قضررايا فرري المختصررين مررن محلفييين اثنييين

(ج .إ .ق  450

:التعيين آلية•

 نمرر بقرررار يعينررون: القضييائي المجلييس مقيير محرراكم فرري•
.سنوات 3 لمدة العدل وزير

 رئيييس مررن بررأمر يعينررون: ىاϷخيير المحيياكم بيياقي فرري•
.العام النائب من طلب على بناء القضائي المجلس



تشكيلة المحكمة



س المتعلق بتنظيم السجون وإعادة اϹدماج اϻجتماعي للمحبوسين، والمكر04-05من القانون قاضي تطبيق العقوباتيمثل إحداث منصب
العدالة باتجاهتجاوز النزعة العقابية التقليدية التي تهدف إلى السياسة العقابية الحديثةضمن قانون اϹجراءات الجزائية قفزة نوعية في

.اϹصϼحية

:التخصص والتبعية اϹدارية  .1
ولريس قضاة الحكيمينتمي إلى سلكقاضٍ متخصصقاضي تطبيق العقوبات هو:يالقضائالمركز •

ي ويؤكرد اسرتقϼله عرن عϼقرة التبعيرة التدرجيرة الترمصيداقية أكبيرهذا التمييز يمنحه. النيابة العامة
.في التعامل مع المحبوسحياديتهيتميز بها أعضاء النيابة، مما يدعم 

ويشترط في اختياره أن يكون مرن  .قرار من وزير العدل حافظ اϷختاميعين بموجب:آلية التعيين•
.ذوي الكفاءة وأن يولى اهتماما خاصا بشؤون السجون

محاكم مقر المجلس القضائييتولى مهامه في:الموقع•

(:المراقبة واϹصϼح)المهام الجوهرية لقاضي تطبيق العقوبات . 2
: في تحقيق هدفين رئيسيينقاضي تطبيق العقوباتتتمثل مهمة 

قوق وحريرات داخل المؤسسات العقابية، وحماية حمراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحريةالسهر على :مراقبة المشروعية. أ
.المساجين وكرامتهم

.تماعيابهدف إصϼح وتأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم اجالتطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبةضمان :تفريد التنفيذ. ب

النزاع في الفصل - الحكم قضاة :ثانيا
(جلسالممقرمحاكمفي)العقوباتتطبيققاضي-5



  بدأم على تقوم قضائية هيئة العامة النيابة•
  دىل العام النائب سلطة تحت الهرمية التبعية

  تحت المطاف نهاية وفي ،القضائي المجلس
العدل وزير إشراف

  على الهيئة رأس هو الجمهورية وكيل .•
ـب إليه ويشار ،اϻبتدائية المحكمة مستوى

."العمومية الدعوى ممثل" 

 :الجمهورية وكيل-1•

  ،اسيتينأس بوظيفتين الجمهورية وكيل يتمتع•
 وهما ،ةقضائي واϷخرى تنفيذية تمثيلية إحداهما

.الجنائية العدالة سير لضمان متϼزمتان

  امةالع النيابة قضاة: ثالثا
  ممثل - (الواقف القضاء)

العام الحق



  ةالرقاب) اϹدارية الوظيفة .أ
(:والتنفيذ واϹشراف

  ةمراقب حول الوظيفة هذه تتمحور
  يةالجنائ اϹجراءات سلسلة وضبط

:واϹداري القضائي والتنفيذ

التفصيل والتحيين اϹجرائيالمجال

اϹشراف 
على 

الشرطة 
ةالقضائي

متابعة 
التنفيذ

مراقبة 
الجهاز 
المساعد

ضيييباط وأعيييوان الشيييرطة يشررررف وكيرررل الجمهوريرررة علرررى نشررراط 
ي دائررررررصا االمرررررر   ا     رررررر  القضييييييائية
. ج. إ. مرررررر   36ا  رررررر دا )ف 

ي إ رررردا  (12ا جديررررد مررررد  مرررر  
 هرررر  تعليمييييات مكتوبيييية، و ررررح ا  ررررد ف 

. للنظييرالتوقيييفمخمرر   ما رر ب ا و ررح وا ل ررصب، ومصايورر   رردا    
ي مصحل  ا ل قيدسلطة اϻتهام اϹجرائيةوه  ي ثل مذ ك 

.اᕓولي ف 

ام الجزائييةتنفيذ اϷحكومل معر  المحضرين القضائييناϹشراف على 
نفزرررررررذ ك ررررررر   لررررررر     . واᕓوامرررررررص ا قوررررررر ئز ، و اليرررررررد ا جررررررر ا ا  ا    زررررررر 

. لعقوب التدابير البديلة

   علرد ار  مترل ا ا     ر ، و  ارز   مرأمانة الضبطيتولى مراقبة 
 ،(Le Casier Judiciaire)صيييحيفة السيييوابق القضيييائية منهررر  مرررر 
ي ا قو ي  ا  دنز أموال القصروحماية 

.ومل مع  شؤونه  ف 



  القضائية الوظيفة .ب
(:والتمثيل التحريا)
  جوهر هي الوظيفة هذه

  كممثل العامة النيابة
:للمجتمع

التفصيل والتحيين اϹجرائيالمجال

تحريا 
ومتابعة 
الدعوى 
العمومية

الوساطة 
والبدائل
ةاϹجرائي

الحضور 
والمرافع
ة والطعن

قررار هي المهمة الدستورية للنيابة العامرة، حيرث يتخرذ وكيرل الجمهوريرة
بأحرد مادامرت الردعوى لرم تسرقط)مϼئمة المتابعةالمتابعة بناء على مبدأ 

التصيييرف فيييي الشيييكاوى والمحاضيييرولررره سرررلطة (. اϷسرررباب القانونيرررة
(.الحفظ، اϹحالة المباشرة، طلب فتح تحقيق قضائي)

الجديرررد، تزايرررد دور وكيرررل الجمهوريرررة فررري تسررروية بعرررض. ج. إ. فررري ق
، وهرري آليررات المثييول الفييوريوالوسيياطة الجزائيييةالجرررائم عررن طريررق 

.ةوسرعة في الفصل في الدعاوى اϷقل خطورمرونة إجرائيةتمنحه 

نظمررا الترري يكررون فيهررا طرفررا أصررليا أو مالحضييور فييي الجلسييات المدنييية
في كل القضرايا تقديم طلباته(. قضايا اϷحوال الشخصية، فاقدي اϷهلية)

.يم للقانونللمطالبة بالتطبيق السلالطعن في اϷحكام. المدنية والجزائية



مسياعدة لوكيرل الجمهوريرة، ومهمتره اϷساسرية هريالنائيب الشيرعيوكيرل الجمهوريرة المسراعد هرو: النيابة واϻسيتخϼف
.في جميع مهامه اϹدارية والقضائيةواستخϼفهوكيل الجمهورية

على أن كل عضو فيها يمثل الهيئة بأكملها، ويمكن Ϸي مسراعد أنوحدة النيابة العامةينص مبدأ:الوحدة وعدم التجزئة•
.يحل محل زميله أو وكيل الجمهورية في نفس الدعوى أو الجلسة

نفيس اϵليية اϹدارييةيتم توزيع وكϼء الجمهورية المساعدين على أقسام المحكمة وجلساتها المختلفة بـ:التوزيع اϹداري•
هرذا يضرمن  .بموجيب أمير صيادر مين رئييس المحكمية بعيد اسيتطϼع رأي وكييل الجمهورييةالمتبعرة لقضراة الحكرم، وهري

.التنسيق بين قضاء الحكم والنيابة العامة في تنظيم جدول العمل

مبدأ التبعية التدرجية والوحدة: وكϼء الجمهورية المساعدون



العصب اϹجرائي للمحكمة-أمانة الضبط : رابعا

.ير العدالةعلى الرغم من أنها تشكيلة إدارية وليست قضائية، إϻ أنها ضرورية وحيوية لس

ايا، موظفوها مسؤولون عن قيد القض. للمحكمةالجهاز التنفيذي واϹجرائيهي :الدور•

ϼمن لوثائق وسجϵطراف، والحفظ اϷحكام، تبليغ اϷت تحرير محاضر الجلسات وا

(.كصحيفة السوابق القضائية)المحكمة 

.ةرئيس المحكمة ووكيل الجمهوريتخضع أمانة الضبط Ϲشراف مزدوج من :اϹشراف•



ةالقضائي المجالس

  اضيالتق درجات وأعلى ثاني القضائي المجلس يمثل•
.الجزائري العادي القضائي التنظيم في الوقائعي

  (07-22 القانون وفق) قضائيا مجلسا 58 وجود إن •
  المجالس نظام من بدϻ ،الوطني التراب مستوى على

  لوتسهي العدالة ϻمركزية نزعة يجسد ،سابقا المحدودة
اϻستئناف جهة إلى المتقاضي وصول

 ندرجتي على التقاضي مبدأ وفاعلية هيبة يعزز ما•
  الحقوق لحماية الجوهرية الضمانات من يعد الذي

.والحريات



الدرجة الثانية واϷخيرة للتقاضي

جهة استئناف لϸحكام اϻبتدائية الصادرة عن المحاكم

ينظر في تنازع اϻختصاص بين جهتين قضائيتين واقعتين في دائرة 

اختصاصها

مجلس قضائي58

تتكون من غرف ويمكن تقسيم الغرفة إلى أقسام

قضاة برتبة مستشار3تشكيلة جماعية 

درجة ثانية للتقاضي أي يطرح النزاع من جديد

يصدر قرارات نهائية قابلة للتنفيذ

القضائيالتقسييمالمتضمن 07-22القانون + إ.م.إ.ق35و 34والمواد 10-22من القانون العضوي 18إلى 14المواد من 

القضاء العادي

ةالسلطة القضائي

القانون الخاص

تطبق



مقدمة
ضائيةالمجلس القضائي كركيزة للتقاضي على درجتين ومحور للرقابة الق

، .إ. م. إ. م  ق35و34واםادتين 10-22م  القانون العضوي 18إلن 14للمواد ايمثل اݝجلس القضائي وفق

.في النظام القضائي العاديالوقائعيثاني وآخر درجة للتقاض ي 

حֿكام الصترم كمةااستئنافַ يقتصر دوره ع ن كونه  بַتدائية، بادراجع ا ل يتعداه ة ع  اݝحاكم ا

  خֺل لضمان حقوق اםتقاضين مإجرائياومركزاع ن هذه اݝحاكم، هيئةاتنظيميةال قابيةليكون 

خַتصاص وطلبات تنازعالفصل في  .الردا

مֺركزية القضائية لتقريب( 22-07م  القانون 03اםادة )مجلسااقضائيا58وجود  يبرز التوسع في ال

.العدالة م  اםتقاضين وتكريس مبدأ التقاض ي ع ن درجتين كضمانة دستورية



الطبيعة القانونية والمركز الوظيفي للمجلس القضائي

:جهةااستئنافيةاذاتامراجعةاشاملةا. 1

، وإنميا تعيرض ر اַترفا اإلياهاأل امااليدعوى . اݝجليس هيو الضيمانة الثانيية للمتقاضي ي: تجسيدامبدأاالتقاض ياعلىاد جتاين•
.(.إ. م. إ. ق34اםادة )عׁاد االفصلافيهاامناجديداللمر االثانيةعليه 

حֿكييام الصييادرة عيي  محيياكم الدرجيية اֿوليين فييي :ساالطةااםراجعااة• ، سييواء םاارادجمياا اايخييتص اݝجلييس بييالنظر فييي اسييتمنال ا
مֿر بالوقائع أو القانون  .وقائع اםثبتةهذا يعني أنه يعيد تقييم اֿدلة، مناقشة الدفوع، ويطبق القانون ع ن ال. تعلق ا

حֿكيام :تصݰيحااֿلصافاالقانرنية• . م. إ. ق34ادة اםي" )الصافهااااطئاحتي  وليو كيان "يؤكيد الينص ع ين أن اݝجليس يراجيع ا
بַتدائيييية لل ييي اع، بيييل يملييي.(إ ك سيييلطة إعطييياء ، فهيييي تعنيييي أن اݝجليييس غيييير مقييييد بيييالتكييف القيييانوني اليييذي أعطتيييه اݝحكمييية ا

لحقيوق بسيبب الوصف القانوني الصحيح للوقائع اםعروضة عليه، وهو ما يضم  تحقيق العدالة اםوضوعية ويمنع إهدار ا
خֿطاء ا جرائية أو القانونية في الدرجة اֿولن .ا

:اݝجلس القضائي هو هيئة قضائية محورية تتجاوز كونه مجرد محكمة استمنال، ليجسد عدة أدوار



بַتدائية-2 :سلطةا قابيةالتنظيميةاعلىاالمݰاكماا

اַتصاا • اַتصاا يخيتص اݝجليس بالفصيل فيي الطلبيات اםتعلقية بيي : الفصلافياتنازعاا ، إذا كيان بايناالقضاا تناازعاا

اقعتااينافاايادائاار اااتصاصاهبجهتااينال ي اع متعلقييا  هييذا يضييم  سييرعة حييل ال  اعييات .(. إ. م. إ. ق35اםييادة )قضااائيتينال

.بين اݝحاكم التابعة له ويجنب اםتقاضين تعقيدات إجرائية

اםيادة )ختصاصيه التابعية ليدائرة االاردااםرفرعاةاضاداقضاا االمݰااكميختص اݝجلس في طلبات : الفصلافياطلباتاالرد•

حֺية حيوييية لضييمان .(. إ. م. إ. ق35 حֺيحياديااةاالقاضاا يهييذه صيي عֿ يين يييي التييي تبييت فييي صيي ة القاضيي ي ، حيييإ إن الجهيية ا

.للنظر في القضية، مما يعزز الثقة في نزاهة القضاء

الطبيعة القانونية والمركز الوظيفي للمجلس القضائي



(اƗجرائيالهيكل الوظيفي و)تنظيم المجلس القضائي وتشكيƚته 

:الغرفااםتخصصةالتقسيماتها. 1

م غرفة في، لكي  يمكي  تقليصيها أو تقسييمها إلين أقسيا11بعدد أقص   )مجمرعةامناالغرفيتكون اݝجلس القضائي م  :التكرينااֿساس ي•
(.حسب أهمية وحجم النشاط القضائي وبعد أخذ رأي النائب العام

.، هيكֺ وظيفيا معقدا يهدل إلن التخصص وتوزيع اםهام10-22م  القانون العضوي 15يعد تنظيم اݝجلس القضائي، وفقا للمادة 

oحֿداث (تختص بالجنح واݝ الفات)الجزائية (:غرف3)الغرفاالجزائيةا حֿداث)، ا .ام، وغرفة اַته(سַتمنال أحكام أقسام ا

oجַتماعيييية، العقاريييية، التجارييييية، البحريييية(:غااارف7)الغااارفااםدنياااةا سֿيييرة، ا سַييييت جالية، ويييؤون ا حֺظييية أن الور. اםدنيييية، ا فيييية ميييع م
الورفييية وفيييي غييييام غيييرل متخصصييية، تخيييتص. البحريييية تخصيييص للمجيييالس التيييي توجيييد فيييي دائيييرة اختصاصيييها محييياكم ذات ميييوان  بحريييية

خַتصاص سַتمنافية وال  اعات اםتعلقة با .اםدنية بالفصل في جميع الطعون ا

اַتصا االنرعياالمݰددالهااقانرناكل غرفة تختص بي :التخصصاالنرعي• كفياءة فيي الفصيل ، وهو ما يعكس التخصص القضائي ويعزز الا
بַتدائييية . فييي القضييايا اםتشييا هة قابلييه الورفيية اםدنييية فييي القسييم اםييدني فييي اݝحكميية ي:مييثֺ)هييذه الوييرل تقابييل اֿقسييام ع يين مسييتوى اݝحيياكم ا

(.اݝجلس



القضائي المجلس غرف



تشكيل وسير غرف المجلس القضائي

 لل ل للصلاللانلن علل خʨفل ةلل ل لل  ل)قضككاة( 03)ثƚثككة تفصللكل للكل بتلليلة جللعيةيلن   يلليل لل ل: التشكككيلة الجماعيككة•
رئككيس  للرلبت لليل،لةيا لل لن ع  للذلن للأسلا للبيللن  جللعيةيلن لل ليفلت للʨفلمستشككار علككى ا قككلنثالل فل للارصلةبت لليل(. ذ لل 
.هأنلن  عددلنض  لتدنوللن بيسلودقيلن عبنب. غرفة

 عضل اذ،لآ لبلب ʨنل لي لبل ل لباليجلن   ةلجلنبعل  نس خ ترتذلح للحدوثل  خعلƗحدلن عض ة،لا صل:اƙستخƚف•
.بعدلنس ط علبيسلن ا ا لن ع م

.ة ريلن عض اييحس ل  لا طة رلن سيبلن حس ل أكثر من غرفةن ع ل افجلن ع  ذليفلنج بكلتذل: مرونة التوزيع•



  قللتحقي سلطة أعلى: اϻتهام غرفة
(للتحقيق الثانية الدرجة)

لها ϻ يوجد ما يقابهي الغرفة الوحيدة التي :تفردها
د هذا يؤك. من قسم على مستوى المحكمة اϻبتدائية

.اعلى طبيعتها الخاصة كجهة تحقيق ورقابة علي

سنوات ين رئيسها ومستشاروها لمدة ثϼثعي:التعيين
.  ق272المادة )بقرار من وزير العدل حافظ اϷختام 

سبية هذا التعيين المركزي يضمن استقϼلية ن.(.ج. إ
.لهذه الغرفة عن اϹدارة القضائية المحلية



غرفة اƙتهام



(للتحقيق الثانية الدرجة) للتحقيق سلطة أعلى: اϻتهام غرفة

.تفصل في الطعون المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق:جهة استئناف-1

حرية أو سواء المتعلقة بال)إن هذا التعدد في الصϼحيات يمنح الغرفة دورا محوريا في منظومة العدالة الجنائية، يجعل قراراتها 
.ذات أثر جوهري على حقوق المتهم وحريته( باϹحالة

.ةتقرر مصير الدعوى الجنائية إما بقرار عدم المتابعة أو باϹحالة إلى جهة الحكم المختص:جهة إحالة-3

.تشرف على قضاة التحقيق وأعضاء الضبط القضائي:جهة رقابة-2

(ةجهة استئناف، إحالة، ورقاب)الطبيعة القانونية المزدوجة 



(271–266المواد )غرفة اϻتهام كجهة رقابة استئنافية على أوامر قاضي التحقيق 

(  التي تخص سماع الطرف المدني والضحية)180و ( المتعلقة باستجواب المتهم)175على أن مخالفة أحكام المادتين ج.إ.قمن 253المادة تنص
.يترتب عليها بطϼن اϹجراء نفسه وما يليه، إϻ إذا تنازل الخصم عن حقه في التمسك بالبطϼن

وفي حالة إقرار .بأن الغرفة تفصل في البطϼن بناء على طلب من النائب العام أو تلقائيا، وتحدد ما إذا كان البطϼن كليا أم جزئيا255المادة وتضيف
.البطϼن، يتم سحب اϹجراءات الباطلة من ملف التحقيق وإيداعها أمانة ضبط المجلس القضائي

لطة تهدف تضطلع غرفة اϻتهام بدور حاسم كدرجة ثانية للتحقيق، حيث تملك سلطة مراجعة أوامر قاضي التحقيق، وهي س
.بشكل أساسي إلى ضمان شرعية اϹجراءات وحماية حقوق الخصوم

سلطة البت في بطϼن اϹجراءات: الرقابة اϹجرائية وضمانات الشرعية
.لجزائرييعد اختصاص غرفة اϻتهام بالبت في بطϼن إجراءات التحقيق من أهم ضمانات الشرعية اϹجرائية في القانون ا

(255-253المواد )السلطة الحصرية للبت في البطϼن 
دي لهذا ، وϻ يجوز لجهة أخرى التصطلبات إبطال إجراءات التحقيقتتمتع غرفة اϻتهام بسلطة حصرية في النظر في 

اϹخϼل وتنشأ دعوى البطϼن أمام الغرفة سواء تعلق اϷمر بخرق جوهري في الشكل أو بخرق يمس حقوق الدفاع أو.الطلب
.بالمبادئ الدستورية



غرفة اϻتهام كجهة استئناف Ϸوامر قاضي التحقيق
ة لهذه تعد الغرفة جهة استئناف Ϸوامر قاضي التحقيق، وهي في هذه الحالة تمارس رقابة على المϼئمة والصحة القانوني

.اϷوامر

(269–266المواد )حقوق اϻستئناف المتباينة 
:ة الخصومتتسم حقوق استئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة اϻتهام بعدم التوازن الصريح بين النيابة العامة وبقي

حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق دون وكيل الجمهوريةج.إ.قيمنح (:266المادة )حق النائب العام الشامل •
.أيام من تاريخ صدور اϷمر3ويجب عليه رفع هذا اϻستئناف خϼل مهلة قصيرة ϻ تتجاوز .استثناء

يقيد حق المتهم ومحاميه في استئناف أوامر قاضي التحقيق باϷوامر المحددة (:268المادة )حقوق الخصوم المقيدة •
، 201المواد )أو الحبس المؤقت ( 198المادة )تشمل هذه اϷوامر تلك المتعلقة بالرقابة القضائية .268حصرا في المادة 

203 ،204 ،205.)

أيام من تاريخ تبليغ اϷمر،3للمتهم مهلة :المدة الزمنية لϼستئناف•

.يوما لرفع اϻستئناف من اليوم الموالي لصدور اϷمر20بينما يملك النائب العام 267•



استئناف أوامر قاضي التحقيق



(297–291المواد ( )اϹحالة والتكييف)غرفة اϻتهام في 

رار الفصل في الدعوى عند انتهاء التحقيقق---

يه، فثما أن يصدر عندما ينهي قاضي التحقيق إجراءاته ويرسل ملف القضية للنائب العام، يحيله هذا اϷخير لغرفة اϻتهام للبت ف

.بقرار إحالة لجهة الحكمأو قرارا بأϻ وجه للمتابعة 

(291المادة )بأϻ وجه للمتابعة قرار

و أنه ϻ توجد إذا رأت الغرفة بعد دراسة دقيقة للوقائع واϷدلة أن الوقائع المنسوبة للمتهم ϻ تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أ

ة اϹفراج يتوجب على الغرفة في هذه الحال".بأϻ وجه للمتابعة"دϻئل كافية ترجح إدانة المتهم، فثنها تصدر قرارا نهائيا 

رار في مصير الفوري عن المتهم إذا كان محبوسا بصفة مؤقتة في هذه القضية دون سبب آخر، كما تفصل الغرفة في نفس الق

.651للطعن بالنقض وفقا للمادة ويعد هذا القرار نهائيا في الموضوع، وقابϼ.اϷشياء المحجوزة

ل تصفية ذروة سلطات غرفة اϻتهام، حيث تقرر الغرفة في نهاية التحقيق مصير الدعوى الجنائية من خϼالدوريمثل هذا 
.اϷفعال وتكييفها



(293، 292المادة )قرارات اϹحالة وتكييف اϷفعال ---
:تتجسد السلطة المطلقة لغرفة اϻتهام في تكييف اϷفعال وإحالتها إلى الجهة القضائية المناسبة

إلى إذا رأت الغرفة أن الوقائع تشكل جنحة أو مخالفة، فثنها تقضي باϹحالة(:292المادة )اϹحالة إلى المحكمة المختصة •
.المحكمة المختصة محكمة الجنح أو المخالفات

ثحالة في حالة ما إذا رأت الغرفة أن الوقائع تشكل جناية، فثنها تقضي وجوبا ب(:293المادة )اϹحالة إلى محكمة الجنايات •
ة إلى محكمة وللغرفة هنا سلطة ضم الجنح والمخالفات المرتبطة بالجناية اϷصلي.المتهم إلى محكمة الجنايات اϻبتدائية

.الجنايات للفصل فيها

ر اϹحالة حيث يجب أن يتضمن قرا. دقيقاتتطلب هذه القرارات، ϻسيما قرار اϹحالة، تعليϼ(:295المادة )وجوب التعليل •
.بيانا للوقائع ووصفها القانوني والنصوص المطبقة

(297–291المواد ( )اϹحالة والتكييف)غرفة اϻتهام في 

(294المادة )تراقب غرفة اϻتهام وتفصل في إجراءات الحبس المؤقت خϼل فترة إحالة ملف التحقيق إليها 
آجاϻ قصوى Ϲنهاء إجراءات اϹحالة والبت في الحبس المؤقت للمتهم المحال،294المادة تفرض



ق والسلطة التأديبية ϻ يقتصر دور غرفة اϻتهام على الفصل في القضايا، بل يمتد ليشمل الرقابة الرئاسية على جهات التحقي
.على الضبط القضائي

(301–299المواد )الرقابة الرئاسية على جهات التحقيق -1
.يضطلع رئيس غرفة اϻتهام بمسؤولية اϹشراف والمراقبة على أعمال قضاة التحقيق لضمان حسن سير العدالة

(300، 299المادة )دور رئيس غرفة اϻتهام اϹشرافي 
اص المجلس يمنح القانون رئيس الغرفة سلطة اϹشراف المباشر على جميع مكاتب قضاة التحقيق الواقعة في دائرة اختص

:وتتطلب هذه الصϼحية منهج.إ.ق299المادة القضائي الذي تتبعه الغرفة 

300المادة  :التفتيش الدوري•

301المادة :مراقبة الحبس المؤقت•

(344–299المواد )اϻختصاصات اϹشرافية والنوعية والسلطة التأديبية 



(306–302المواد )السلطة التأديبية على الضبط القضائي -2

ا يضمن مساءلتهم تعد غرفة اϻتهام هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بمتابعة ضباط وأعوان الشرطة القضائية تأديبيا، بم

.عن أي إخϼل بمهامهم

(303، 302المادة )نطاق الرقابة التأديبية 

مهام الضبط تتولى غرفة اϻتهام الرقابة على أعمال ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين المنوط بهم قانونا بعض

لها ويرفع اϷمر إلى الغرفة بخصوص التجاوزات إما من النائب العام أو من رئيس الغرفة، ويجوز302المادة القضائي 

وهذا يضمن تحريك المساءلة حتى لو سكتت . 303المادة أن تنظر في اϷمر تلقائيا أو بمناسبة قضية معروضة عليها 

.جهات المتابعة اϹدارية التابع لها ضابط الشرطة القضائية

(344–299المواد )اϻختصاصات اϹشرافية والنوعية والسلطة التأديبية 



  العقوبات تطبيق غرفة
(القضائيالمجلس على مستوى)



القراءة النقدية الوصف اϹجرائي والسند القانونياϻختصاص الجوهري

الرقابة على تكييف . 1
العقوبات وتخفيض المدد

العقابية، تقوم الغرفة بمتابعة المحبوسين في المؤسسات
تفادتهم من وتفصل في جميع طلباتهم، وتحديد كيفيات اس

هذا اϻختصاص يدخل ضمنتخفيض مدد عقوباتهم
ي تقوم صϼحيات تكييف العقوبة السالبة للحرية، الت

.على مبدأ المكافأة وحسن السلوك

ث يتحول ، حي"القضاء الفردي للعقوبة"يمثل هذا الدور تفعيϼ لـ 
ع لمبدأ مرن يخضعمل قضائيالتنفيذ من عملية إدارية بحتة إلى 

.، بما يتϼءم مع حالة المحكوم عليهشرعية التنفيذ

الفصل في اϹفراج . 2
المشروط

اϹفراج تنظر الغرفة في منح أو إلغاء قرارات 
ب ويعد نظام اϹفراج المشروط أحد أهم أسالي. المشروط

الجاني المعاملة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصϼح
.وإعادة تأهيله

ب ينظر إلى اϹفراج المشروط على أنه أخطر أسلوب من أسالي
مانة ضلذلك فثن رقابة الغرفة الجماعية تعد . المعاملة العقابية

ق ، توازن بين حاجة المجتمع لϸمن وحقضائية عليا للحرية
تين المحكوم عليه في إعادة اϹدماج، وتضمن التقاضي على درج

.في هذا الشأن

محكوم عليهم تتولى الغرفة الفصل في كيفيات استفادة الالعفوتحديد كيفيات تطبيق. 3
.كل عفومن تخفيض مدد العقوبات عند صدور 

الرقابة القضائية على القرار هذا اϻختصاص يضمن 
مخولة ، حيث تصبح الغرفة هي الجهة الاϹداري للعفو/السياسي

هم، مما بتطبيق هذه اϹجراءات على الوقائع الفردية للمحكوم علي
.علقة بالعفويضمن شرعية وشفافية تطبيق المراسيم الرئاسية المت

لى الرقابة اϻستئنافية ع. 4
قرارات قاضي تطبيق 

العقوبات

تنظر الغرفة في استئناف القرارات الصادرة عن
علقة ، بما فيها المقررات المتقاضي تطبيق العقوبات

.باϹفراج المؤقت واϹلغاء

ي مرحلة فمبدأ التقاضي على درجتينهذا يمثل تطبيقا عمليا لـ 
يق نهائيا، فبدϻ من أن يكون قرار قاضي التطب. التنفيذ الجزائي

ق أتاح المشرع إمكانية مراجعته أمام الغرفة، مما يعزز من حقو
.المحكوم عليه ويصحح اϷخطاء المحتملة في التقدير



التشكيلة البشرية للمجلس القضائي والهياكل اƗدارية
.ا  ʨفلن   ةجل  لتجعيةيلبجبييلُ     ةيل ض  فلسيبل  ةرلن عض اذلونƙدنبسل

:قضاة الحكم-1
ب لونƗقسل ملتلذل رلسلةطيلصدلدنبلي لبلة ʨ يلعلن عضل ةل ةل لن  ل. ن  بللدوبًنلقض اي لوإدنبي لح س  :رئيس المجلس القضائي•

خ ا للر،لثللصليقللدملن عاللرليفلا للبيلليسل بتللي،لوتللذلح  لليلن  لل خعلااʨ للر. ةدننلليل للكلسللايلقضلل اييلبعللدلنسلل ط علبيسلن ا الل لن علل م
.بايجل بتي

.دوبهلنس خ  لن بايج. يولخ ا  فل ادلنƛق ض ء،لحس ليه ييلوح صلن اج طلن عض اذ:نائب رئيس المجلس•
.ا بيسʨفلن  ب لن  خ ةفي:رؤساء الغرف•
.وهصلقض ةلن حعصلي ض ءلن  ب :المستشارون •

:الهياكل اƗدارية-3
. س  تن  ر  لنƙدنبسلنƗس سذلن أسلا ʨ  لقيدلن عض ن ،لتحبيبلن  ح  ب،لت ةيغلنƗحع م،لوحفظلن:أمانة الضبط•
.ت ʨ  لن   خ لنƙدنبسلون  اظي ذلن ع مل ة  ةج:ا مانة العامة•

:قضاة النيابة العامة-2
 يللعلو للل ءلهلللʨلبيللن اي بلليلن ع  لليل ةلل ل سللل ʨعلن   ةللج،لويعللدلي ةللل لسللةطيلخي ةيلليلصقةي يللي،لنجلللب ل ةلل لن:النائككب العككام•

.ن   رʨبييلن   بعي ل ة ح كصلتذلدنابةلن  ص صلن   ةج
.نس  دوفلن ا ا لن ع ملتذل ر  ر:نواب عامون مساعدون •



واختصاصاتها وعملها العليا المحكمة تنظيم يحدد 12-11 العضوي القانون
إ.م.إ.ق583إلى 557إ.م.إ.ق 379إلى 349 من والمواد 



المحكمة العليا

القضاء العادي

ةالسلطة القضائي

القانون الخاص

تطبق

حاكمهي الهيئة العليا المقومة Ϸعمال المجالس القضائية والم
القمة الهرمية للقضاء العاديوتعد 

توحيد اϻجتهاد القضائي وتسهر على تطبيق القانون
محكمة قانون

تفصل في الطعون بالنقض



تشكيل المحكمة العليا

:قضاة النيابة العامة-ب
.النائب العام، النائب العام المساعد، المحامون العامون

تتشكل المحكمة العليا من

: قضاة الحكم-أ
.الرئيس اϷول، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، ورؤساء اϷقسام والمستشارين

.طلدى المحكمة العليا أمناء ضبأمانة الضبط ويتولى مهام 



التنظيم الهيكلي للمحكمة العليا

ϻالقضائيةالهياكل-أو:

الغرف القضائية–النيابة العامة –رئاسة المحكمة العليا 

:القضائيةغيرالهياكل-ثانيا

:أمانة الضبط لدى المحكمة العليا-أ

: مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة-ب

:للمحكمة العليااإلداريةالهياكل -ج



الرئاسة اϷولى

Enter Your 

text Here

المحكمة العليا
النيابة العامة

الديوان نائب الرئيس 
اϷول

أمانة الضبط 
المركزية

المكتبالغرف

الجمعية العامة

النائب العام 
المساعد

المحامون العامون

أمانة النائب العام

مصلحة البريد

مصلحة الطعون
مصلحة الجلسات
مصلحة التبليغ

ةمصلحة تسيير المساعد
مصلحة ملفات الطعون

مصلحة الترتيب
مصلحة الطعون
مصلحة التصنيف

مصلحة تسليم القرارات
مصلحة اϻعϼم



رئاسة المحكمة العليا-1
ق ع4المادة 

11/12
ق ع4المادة 

11/12
ق ع11المادة 

11/12

يساعد الرئيس اϷول 
للمحكمة العليا، نائب رئيس 

حال غيابه أو ويستخلفه
.حدوث مانع له

وفي حالة وقوع مانع 
للرئيس اϷول ونائبه معا، 
يقوم مقام الرئيس اϷول 

عميد رؤساء الغرف 
.بالمحكمة العليا

ق ع 10المادة
11/12

تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس 
ويتولى. اϷول

تمثيل المحكمة العليا رسميا،-
تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة-

الضبط واϷقسام والمصالح اϹدارية 
بالمحكمة العليا

السهر على تطبيق أحكام النظام -
الداخلي للمحكمة العليا،

اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن-
ممارسة سلطته السلمية على اϷمين -

العام ورئيس الديوان ورؤساء اϷقسام 
اϹدارية والمكلف بأمانة الضبط 
.المركزية والمصالح التابعة لهم

يتولى الرئيس اϷول 
للمحكمة العليا على 
الخصوص ما يأتي

استدعاء مكتب المحكمة -
العليا لϼجتماع ورئاسته،

تسيير هياكل المحكمة -
العليا بمساعدة مكتبها 

وجمعيتها العامة،
السهر على تطبيق أحكام -

النظام الداخلي للمحكمة 
العليا وقرارات مكتبها،

رئاسة لجنة التعويض أو -
تعيين ممثله،

ين تعيين وتوزيع المستشار-
في الغرف واϷقسام،

عد تقييم عمل المستشارين ب-
أخذ رأي رؤساء الغرف،

السهر على تسيير الوثائق-
ومنشورات المحكمة العليا،

السهر على انضباط قضاة -
الحكم،

استدعاء الجمعية العامة -
.ورئاسة أشغالها

رؤساء الغرف ورؤساء -
سق اϻقسام يسهرون على تنا

.  اϻجتهاد داخل الغرف
المستشارون -



العامة النيابة

يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا النائب العام 
ويساعده في مهاه نائب عام مساعد محامون عامون 

12-11من القانون العضوي 20المادة 

من 80المادة 
النظام الداخلي

من 81المادة 
النظام الداخلي

النيابة العامة-2

:يتولى النائب العام على الخصوص
ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة -

ومستخدميها
رئاسة مكتب المساعدة القضائية-

تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة بالمحكمة 
العليا والمصالح التابعة لها

توزيع العمل على المحامين العامين في بداية كل سنة-
توزيع الموظفين على مصالح النيابة العامة-

:يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم بـ
تقديم الطلبات واϻلتماسات أمام الغرف والغرف المختلطة والغرف -

المجتمعة، وعند اϻقتضاء الطعن لصالح القانون،
.تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها-
.ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة لدى المحكمة والمستخدمين بها-



غرف المحكمة العليا-3

الغرف المدنية الغرف المجتمعة

الغرف العقاريةالغرف المختلطة

غرفة شؤون غرفة المشورة
اϷسرة 

الغرفة التجارية هيئة الدفع بعدم الدستورية
والبحرية 

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غيرر 
الغرفة اϻجتماعية المبرر والخطأ القضائي

غرفة الجنح 
الغرفة الجنائيةوالمخالفات 

أمانات ضبط الغرف واϷقسام



تفصل غرف :12-11من القانون العضوي رقم 14المادة 
قضاة ( 3)وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثϼثة 

.على اϷقل
لنائب يحدد الرئيس اϷول للمحكمة العليا، بعد استطϼع رأي ا

ند العام، توزيع القضاة على الغرف واϷقسام بموجب أمر، ع
بداية كل سنة قضائية

تتكون :من النظام الداخلي للمحكمة العليا51المادة 
........-الغرفة المدنية،-المحكمة العليا من الغرف اϵتية 

يحدد عدد أقسام الغرف بأمر من الرئيس اϷول للمحكمة 
.العليا بعد أخذ رأي النائب العام

تييتولى رئيس الغرفة على الخصوص، ما يأ: من النظام الداخلي 53المادة 
السهر على السير الحسن للغرفة،-
ات متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة والسهر على نوعية القرار-

الصادرة عنها،
توزيع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارين المقررين،-
،عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على الرئيس اϷول-
العمل على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة،-
اد السهر على توحيد اϻجته-إعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة،-

القضائي للغرفة،
السهر على احترام المردود المطلوب من مستشاري الغرفة،-
مداولة دعوة أقسام الغرفة لل-رئاسة أي قسم من أقسام الغرفة عند الضرورة،-

عاون مع رؤساء تحديد قائمة القرارات القابلة للنشر بالت-في نقطة قانونية معينة،
اϷقسام،

.ضمان التوقيع على أصول القرارات-

غـــــرف المحكمة العليا-3
تشمل المحكمة العليا:12-11من القانون العضوي رقم 13المادة 

.نح والمخالفاتغرفة الج-الغرفة الجنائية،-الغرفة اϻجتماعية،-الغرفة التجارية والبحرية،-غرفة شؤون اϷسرة والمواريث،-الغرفة العقارية،-الغرفة المدنية،-
.يمكن الرئيس اϷول للمحكمة العليا، بعد استطϼع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي

.تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي

11
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33



ى تتشكل هذه الغرفة من غرفتين على اϷقل، يتم اϻحالة عل11-12ع.قمن 17نصت عليها المادة : الغرف المختلطة-✓
حلوϻ متناقضة تطرح مسالة قانونية تلقت أو من شأنها أ ن تتلقىالغرفة المختلطة بأمر من الرئيس اϷول للمحكمة العليا عندما 

.أمام غرفتين أو أكثر
ة العليا الذي وفي حالة فشل الغرف المختلطة في التوصل إلى حل موحد، يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس اϻول المحكم

(.12-11ع . قانون3من فقرة 17المادة )يحيل القضية أمام الغرفة المجتمعة 
.عضوا على اϻقل15تتداول الغرفة المختلطة بحضور 

قد تتشكل المحكمة العليا في غرف موسعة، مختلطة أو مجتمعة

ه تتشكل هذه الغرفة من الرئيس اϻول للمحكمة العليا ونائب12-11ع.قمن 19نصت عليها المادة : الغرفة المجتمعة-✓
ϻ بحضور ورؤساء الغرف ورؤساء اϻقسام ، وعميد المستشارين لكل غرفة والمستشار المقرر، وϻ تتداول الغرف المجتمعة إ

.وتتخذ قراراتها باϷغلبية وفي حالة تعادل اϷصوات يرجح صوت الرئيس. نصف أعضائها على اϷقل
ليا سيحدث عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرف المحكمة العكما تفصل المحكمة العليا بغرفتها المجتمعة، 

محكمة العليا، إما فتنعقد هذه الغرف بأمر من الرئيس اϻول لل. عند عدم اتفاق الغرفة المختلطةأو.تغيير في اϻجتهاد القضائي
.بمبادرة منه أو بناء على اقتراح رئيس إحدى الغرف



:تتشكل أقسام المحكمة العليا
رئيس قسم،-
.مستشارين-

النظام الداخلي52المادة 

من النظام الداخلي54المادة 

تتشكل كل غرفة بالمحكمة العليا من
رئيس غرفة،-
رؤساء أقسام،-

.مستشارين-

من النظام الداخلي للمحكمة 56المادة 
ص، ما يتولى المستشار المقرر على الخصو:العليا
:يأتي 

وجيه ت-تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،-
ها،اϹجراءات والتحقيق في القضايا المعين في

ة عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرف-
أخرى على رئيس الغرفة،

ضة إعذار الطاعن في المادة الجزائية بثيداع عري-
موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا،

زائية اϷمر بتبليغ عريضة الطعن في المادة الج-
إلى المطعون ضده 

غـــــرف المحكمة العليا

يراها فحص وثائق ملف القضية وطلب أي وثيقة-
ضرورية،

إعداد تقرير حول وقائع وإجراءات الدعوى مع -
التركيز على المسائل القانونية المثارة،

م عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقدي-
طلباتها الكتابية،

إخطار رئيس الغرفة أو رئيس القسم بثتمام -
لسة،اϹجراءات لتتسنى جدولتها وتحديد تاريخ الج

عرض التقرير ومشروع القرار عند المداولة،-
ل تحرير القرار النهائي على ضوء المداولة قب-

.النطق به في الجلسة

من 55المادة 
النظام الداخلي

قسم يتولى رئيس ال
تحت إشراف 
:رئيس الغرفة 

السهر على احترام اϻجتهاد القضائي المستقر عليه -
ومراجعة رئيس الغرفة في كل مسألة قانونية مستجدة،

ضمان التوقيع على أصول القرارات، والسهر على تحسين المردود،-
التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل القضائي للقسم،-

رئاسة مداوϻت وجلسات القسم،-
السهر على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط القسم،-

.تبليغ مردودية القسم لرئيس الغرفة-



تتشرررركل أمانررررة : 11/12ق ع 22المييييادة 
أمانييية ضيييبط ضررربط المحكمرررة العليرررا مرررن 

مركزية وأمانات ضبط الغرف واϷقسام
ت تحررردد صرررϼحيات أمانرررة الضررربط وكيفيرررا

.علياتنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة ال

يشرف على أمانة الضبط :11/12من القانون العضوي رقم 23المادة 
.المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ اϷختام

يشرف على أمانة الضبط :من النظام الداخلي للمحكمة العليا91المادة 
المركزية قاض

ط يمارس مستخدمو أمانة الضب:من النظام الداخلي للمحكمة العليا92المادة 
ةالمركزية مهامهم تحت إشراف القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزي

ةالهياكل غير القضائي: ثانيا
أمانة الضبط المركزية-أ :من النظام الداخلي للمحكمة العليا93المادة 

:كزيةيتولى القاضي المشرف على أمانة الضبط المر
يق بينها تسيير مصالح أمانة الضبط المركزية والتنس-

وبين المصالح اϷخرى،
ائب،السهر على دفع الرسوم القضائية Ϲدارة الضر-
حفظ أصول القرارات،-
متابعة ملفات الطعون المدنية والجزائية،-
قرارات،إمضاء وتسليم النسخ التنفيذية والعادية لل-
ض التأشير على طلبات التنازل عن الطعن بالنق-

الجزائي

:تي تتولى أمانة الضبط المركزية على الخصوص، ما يأ:من النظام الداخلي للمحكمة العليا94المادة 
قضائية تلقي عرائض الطعون المدنية وترقيمها واستϼم ملفات الطعون المدنية الواردة من المجالس ال-

وتسجيلها في السجل العام للطعون،
ط المركزية،تحصيل الرسوم القضائية مقابل وصل وتحويلها إلى الحساب البريدي الجاري Ϸمانة الضب-
فرز الطعون المدنية حسب اختصاص الغرف وتوزيعها،-
تلقي المذكرات الجوابية ومستندات ملفات الطعون،-
الجلسة تلقي أصول القرارات من الغرف وإرسالها إلى اϹدارة المكلفة بالتسجيل وحفظها حسب تاريخ-

بعد مراقبتها عند الرجوع،
ترقيم الطعون الجزائية الواردة عن طريق النيابة العامة وتسجيلها في السجل العام للطعون،-
تسليم نسخ القرارات، وشهادات الطعن أو عدم الطعن-



:  يرأسه الرئيس اϷول للمحكمة العليا ويتشكل من: المكتب-1
.النائب العام-•
.النائب العام المساعد-•
.رؤساء الغرف-•
.عميد رؤساء اϷقسام-•
.عميد المحامين العامين-•

.يتولى المكتب إعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا والسهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف

مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة-ب

:العلياللمحكمةداريةϹاالهياكل
.عامةأمانة-•

.والوسائلدارةاϹقسم-•

.والقضائيةالقانونيةوالدراساتالوثائققسم-•

.والتحاليلحصائياتϻاقسم-•

محكمة العليا يرأسها الرئيس اϷول وتتشكل من جميع القضاة وتتولى دراسة المسائل المتعلقة بعمل ال: الجمعية العامة-2
وتقديم اϻقتراحات بشأنها والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العلي



اختصاصات المحكمة العليا
(تؤيد أو ترفض اϻحكام)هيئة مقومة Ϸعمال المجالس والمحاكم اϻبتدائية -
ة القانونية تضمن توحيد اϻجتهاد القضائي في جميع أنحاء الوطن، بهدف تفادي تضارب اϷحكام القضائية حول المسأل-

.  الواحدة
قرارات القضائية، فهي تمارس الرقابة على اϻوامر واϻحكام وال. تسهر على تطبيق واحترام القانون وتطبيقه تطبيقا سليما-

.  من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها Ϸشكال قواعد اϹجراءات
.  لقضائيةتعتبر المحكمة العليا جهة نقض ضد اϻحكام والقرارات النهائية الصادرة في الموضوع من المحاكم والمجالس ا-
.  يةتعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا التعليقات واϻبحاث القانونية والقضائية في المجلة القضائ-
12-11ع.قمن 5تساهم في تكوين القضاة حسب المادة -
اϷصل أن المحكمة العليا محكمة قانون ϻ محكمة وقائع، أي أنها تناقش 12-11من القانون العضوي 3حسب نص المادة -

ي الحاϻت التي ف( وقائع)الحكم من حيث تطيق القاضي للقانون، لكن استثناء يمكن أن تكون المحكمة العليا محكمة موضوع 
ض للمرة ، أما الطعن بالنق(جوازيا)يحددها القانون، حيث يجوز لها أن تفصل في الموضوع على إثر طعن ثان بالنقض 

(وجوبا)الثالثة فيجب عليها أن تفصل في الموضوع 



النظام القضائي الجزائري

ةالسلطة القضائيةالسلطة القضائي

القضاء اϹداريالقضاء العادي



القضاء اϹداري

القانون اϹداري
+

تطبق
السلطة القضائية

تتبع



المحاكم اϹدارية

1اϹطار القانوني

2تنظيمها الهيكلي

3تنظيمها البشري



اϹطار القانوني

للمحاكم اϹدارية 

1996دستور 152اםادة 
2016تعديل 171اםادة 
2020تعديل 179اםادة 

02-98القانون 
المنشئ للمحاكم اϹدارية

356-98اםرسرماالتنفيذيا
02-98اםطبقاللقانرنا
م كمةا31أعلناعناإنشاءا
إدا ية

-11المرسوم التنفيذي 
48رفع عددها إلى 195

الإطار القانوم للمحاߜ الإدارية

01

02

03

04

المحاكم اϹدارية اϻبتدائية

-22اםرسوم التنفيذي 
رفع عدد اݝحاكم 435

بַتدائية إلن  58ا دارية ا
محكمة

01



22المؤرخ في 195-11المرسوم التنفيذي رقم بموجب محكمة 48وفي مرحلة ϻحقة تم رفع عدد المحاكم اϹدارية إلى 
435-22المرسوم التنفيذي رقم بموجب محكمة إدارية 58واستمر هذا التوسع إلى أن وصل عددها إلى ، 2011مايو 

.2022ديسمبر 11المؤرخ في 

اϹطار القانوني والتاريخي للنشأة

، وذلك تتويجا لتوجه دستوري بتبني 1998مايو 30المؤرخ في 02-98القانون رقم أنشئت المحاكم اϹدارية بموجب 
ي كانت ، والتالغرف اϹدارية على مستوى المجالس القضائيةوقد جاءت هذه المحاكم لتحل محل .ازدواجية القضاءنظام 

.تفصل في المنازعات اϹدارية سابقا

المؤرخ 350-98المرسوم التنفيذي رقم ، وهو ما تضمنه محكمة إدارية31بإنشاء بدأ التنصيب الفعلي للمحاكم اϹدارية 
.02-98المتعلق بكيفيات تطبيق القانون 1998نوفمبر 14في 

إلى تنفيذ فعلي لمبدأ دستوري أساسي( منذ اϹنشاء% 90محكمة، أي زيادة تقارب 58الذي بلغ )يشير التطور الكمي الكبير لعدد المحاكم اϹدارية 
تقريب العدالة من المواطنوهو



(دعاوى المشروعية والقضاء الكامل)اϻختصاص النوعي المحدد 
(:من قانون اϹجراءات المدنية واϹدارية801المادة )تختص المحاكم اϹدارية كذلك بالفصل في أنواع محددة من الدعاوى 

دولة على وتشمل القرارات الصادرة عن الوϻية والمصالح غير الممركزة لل:دعاوى اϹلغاء والتفسير وفحص المشروعية1.
.مستوى الوϻية، والبلدية، والمنظمات المهنية الجهوية، والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اϹدارية

قرار وهي التي تمنح للقاضي اϹداري سلطة واسعة تسمح له بالحكم بالتعويض أو تعديل ال:دعاوى القضاء الكامل2.
.اϹداري

.القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة3.

اϻختصاص النوعي للمحاكم اϹدارية 
اء المنازعات في نظر المنازعات اϹدارية، باستثن" الوϻية العامة"تتمتع المحاكم اϹدارية بصفتها الجهات القضائية القاعدية في الهرم اϹداري بـ 

.الموكلة إلى جهات قضائية أخرى
اϻختصاص العام والدرجة اϷولى للتقاضي

أو الوϻيةأو ولةالد، في جميع القضايا التي تكون فيها أول درجة بحكم قابل لϼستئنافتختص المحاكم اϹدارية بالفصل في
.طرفاالهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةأو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اϹدارية أو البلدية



دعوى فحص 
المشروعية

دعوى القضاء 
الكامل دعوى التفسير

دعوى اϹلغاء

Series 1 Series 2 Series 3

المحاكم اϹدارية

تعد ا߾اߜ الإدارية الهياߘ القضائية القاعدية لنظام القضاء الإداري



عادي، على الرغم من الوϻية العامة للمحاكم اϹدارية، وضع المشرع استثناءات مهمة تؤول بموجبها المنازعة إلى القضاء ال
.كما وضع قواعد إقليمية آمرة

(إ.م.إ.ق802المادة )المنازعات المستثناة 
ارية طرفا يخرج عن اϻختصاص النوعي للمحاكم اϹدارية المنازعات التالية، وتؤول إلى المحاكم العادية، حتى لو كانت جهة إد

:فيها

.مخالفات الطرق1.

إحدىو أللدولةتابعة المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية الرامية إلى طلب تعويض عن اϷضرار الناجمة عن مركبة2.
.اϹداريةالصبغةذاتالعموميةالمؤسساتأو البلدياتأو الوϻيات

مياϻستثناءات على اϻختصاص النوعي وقواعد اϻختصاص اϹقلي



أن يقضي به أي أنه يجوز للخصوم إثارته، ويجب على القاضي.يعتبر اϻختصاص اϹقليمي للمحاكم اϹدارية من النظام العام
.تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

ليميا في أمام المحاكم اϹدارية المختصة إقوجوباوبخϼف القاعدة العامة التي ترتكز على موطن المدعى عليه، ترفع الدعاوى
:(إ.م.إ.ق804المادة )المواد التالية 

قواعد اϻختصاص اϹقليمي اϹلزامية

(وجوبا)المحكمة المختصة إقليميا المادة القانونية

.المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسمالضرائب أو الرسوم

.المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ اϷشغالاϷشغال العمومية

.المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذهالعقود اϹدارية

.المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهممنازعات الموظفين أو أعوان الدولة

.المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدماتالخدمات الطبية

.المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار(يريفعل تقص/جنحة/عن جناية)تعويض الضرر 





كتابة الظب 
دورهم مسك  جֺت اݝحكمة وتحضير  

الجلسات

محافظ الدولة ومساعديه
846يتولون مهام النيابة العامة اϹدارية المادة  

قانون إجراءات مدنية وإدارية

التنظيم الداخلي للمحاكم اϹدارية

:تتشكل كل محكمة إدارية إبتدائية م 
رئيس اݝحكمة ونائبه ورؤساء اֿقسام

يشترط في قاض ي اݝحكمة ا دارية أن 
يكون برتبة مستشار

التنظيم اϹداري للمحكمة اϹدارية
بַتدائية إلن أقسام وهذه اֿقسام يمك  أن تقسم إلن فروع تقسم اݝحكمة ا

يو ا ا    

10-22  32ا   دا 



التشكيلة البشرية للمحكمة اϹدارية
.، وأمانة الضبط(النيابة العامة)تضم المحكمة اϹدارية تشكيلة بشرية من قضاة حكم، وقضاة محافظة الدولة 

ؤساء اϷقسام ، نائب الرئيس أو نائبان، ر(يعين بمرسوم رئاسي)رئيس المحكمة اϹدارية : يتولون الفصل في المنازعات، ويشملون:قضاة الحكم1.
.ضري اϷحكاممحوالفروع، والقضاة العاديين، إضافة إلى قضاة مكلفين بالعرائض وقضاة 

يختص (. مساعد أو اثنان عند اϻقتضاء)يمثلون النيابة العامة اϹدارية، ويتولى مهامهم محافظ دولة لدى المحكمة ومساعديه :قضاة محافظة الدولة2.
.هؤϻء القضاة بتقديم مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمة اϹدارية

مهمتهم . لةلرئيس المحكمة اϹدارية ومحافظ الدوالسلطة المشتركةتتكون من كاتب ضبط رئيسي وكتاب ضبط، ويعملون تحت:أمانة الضبط3.
.اϷساسية مسك السجϼت الخاصة بالمحكمة وحضور الجلسات

(القاعدة الجماعية)تشكيلة هيئة الحكم 

قضاة على ( 3)ثϼثةما لم ينص القانون على خϼف ذلك، وتتكون تشكيلة الحكم منبتشكيلة جماعيةتفصل المحاكم اϹدارية
10-22من القانون العضوي 33هذا ما كرسته المادة .برتبة مستشار(2)رئيس ومساعدان اثنان ، من بينهماϷقل

ية، وتعتبر طبيعة فالقضاء اϹداري يتولى رقابة السلطة التنفيذ. إن فرض التشكيلة الجماعية في المحاكم اϹدارية هو بمثابة ضمانة موضوعية جوهرية
القانونية للنزاع، لذلك، تضمن التشكيلة الجماعية تداول الرأي بين ثϼثة قضاة على اϷقل، مما يعمق الدراسة(. الϼمألوفالقانون )القانون اϹداري معقدة 

.ويعزز الثقة والحياد في مواجهة اϹدارة

-* لصلج هبة الرحمان –هديل بخوش –طلحي لينا –2قطاف رحمة 



اϹطار القانوني
اϻختصاص

التنظيم البشريالتنظيم الهيكلي و

المݰكمةااׁدا يةا
لֺستئناف

الدرجة الثانية للتقاضي في المادة اϹدارية



الدستور

435-22المرسوم التنفيذي 

حدد دوائر اϻختصاص اϹقليمي

لهذه المحاكم اϹدارية اϻستئنافية

2020من التعديل الدستوري 179المادة 

أول نص Ϲنشاء هذه المحاكم

حددت هياكل التنظيم القضائي اϹداري

المتضمن التقسيم 07-22القانون 
القضائي

محاكم إد 06تستحدث 08المادة 
إس

جزائر وهران ورقلة بشار 
قسنطينة تمنغاست

المرسوم التنفيذي القانون

المحاكم اϹدارية لϼستئناف

اϹطار القانوني للمحاكم اϹدارية لϼستئناف-1



2020 دستور من 179 المادة



07-22قانون رقم 

2022مايو 5فيه ؤرخم

التقسيم القضائي يتضمن 





اϹطار القانوني للمحاكم اϹدارية لϼستئناف

10-22القانون العضوي 
المتعلق بالتنظيم القضائي

حدد اϻختصاص النوعي
للمحاكم اϹدارية لϼستئناف

تشكيلة المحاكم اϹدارية لϼستئناف
واϹجراءات المتبعة أمامها

لϺسأعلن عن اختصاص المحاكم اϹد 
تنظيمها+ محافظ الدولة + تشكيلتها 

المتعلق بنظام اϻنتخابات01-21اϷمر 
186/5، 183/5، 129/9المواد 

أمام المحكمة اϹدارية لϼستئناف 
المختصة إقليميا

13-22قانون 
المتضمن تعديل قانون اϹجراءات المدنية واϹدارية

إمكانية الطعن باϻستئناف ضد 
أحكام المحاكم اϹدارية في المادة اϹدارية



(داثها؟لماذا تم استح)اϷهداف اϻستراتيجية Ϲنشاء محاكم إدارية لϼستئناف . 2
.  ة اϹداريةلم يكن استحداث هذه المحاكم مجرد إجراء شكلي، بل كان يهدف لتحقيق أبعاد استراتيجية عميقة في مسار العدال

:يمكن إجمال أهم هذه اϷهداف فيما يلي

الشرحالهدف الرئيسي

قضائية لعرض دعواه أمام جهة( المتضرر)توفير فرصة ثانية للمتقاضي :المبدأ اϷهمينتعزيز التقاضي على درجت
.أعلى لضمان سϼمة الحكم الصادر عن المحاكم اϹدارية اϻبتدائية

ضمان المحاكمة العادلة 
واϷمن القضائي

ϼل إضفاء تحقيق محاكمة عادلة وحسن سير العدالة، وبعث الثقة لدى المتقاضين من خ
.المشروعية على الممارسات القضائية

الرقابة على عمل السلطات 
العمومية

بما يعزز تكريس الحماية القانونية وتعميق الرقابة القضائية على القرارات اϹدارية،
.الحقوق والحريات

م لمراعاة البعد الجغرافي وحج( ستة مقرات)توزيع المحاكم على التراب الوطني مراعاة اϻمتداد الجغرافي
.القضايا، وتقريب العدالة من المتقاضين

نفقات والموارد استغϼل دور القضاء اϹلكتروني لتقريب المسافات، ما يسهم في ترشيد الترشيد النفقات والموارد
.البشرية



اختصاص-2
المحاكم
اϹدارية

لϼستئناف

ϻأو
من القانون 08المادة بموجب 

المتضمن التقسيم )07-22

ست، تم استحداث (القضائي

محاكم إدارية لϼستئناف( 6)

ا وتم تحديد دوائر اختصاصه

اϹقليمي



اַتصا  :ثانيا   النرعي ا
جׁراءات قانرنا من مكر ا 900 اםاد  حددت•  لاׁدا ية اםدنية ا

10-22 العضريا القانرنا من 29 اםاد و•
ا دارية لֺستمنالاݝحاكم اختصاصات

النطاق ومجال التطبيقنوع اϻختصاص
درجة "اϻختصاص كـ . 1

(اϻستئناف" )ثانية
م المحاكفي اϷحكام واϷوامر الصادرة عن الطعون باϻستئنافالفصل في :اϷساس العام

.اϹدارية اϻبتدائية

درجة "اϻختصاص كـ . 2
(لبعض النزاعات" )أولى

دعاوى : يفكدرجة أولى الفصل :فقطلمحكمة الجزائر العاصمة لϼستئناف اختصاص استثنائي 
زيةالسلطات اϹدارية المركالقرارات اϹدارية الصادرة عن تقدير مشروعيةوتفسيروإلغاء

)المنظمات المهنية الوطنيةوالهيئات العمومية الوطنيةدعاوى القرارات الصادرة عن 

(إ.م.إ.قمن 902المادة -مجلس الدولةهذه القرارات قابلة لϼستئناف أمام : مϼحظة

ع تناز"اϻختصاص في . 3
"الرد"و " اϻختصاص

نفس المحكمة بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاصتنازع اϻختصاص:  الفصل في
(يتولى الفصل فيها رئيس المحكمة اϹدارية لϼستئناف)اϹدارية لϼستئناف 

لمختصة يفصل فيها رئيس المحكمة اϹدارية لϼستئناف ا)رد رئيس المحكمة اϹداريةطلبات 
(إقليميا



التشكيلة البشرية والتنظيم الهيكلي -3
للمحكمة اϹدارية لϼستئناف

(  إ.م.إ.ق5مكرر 900المادة )التشكيلة الجماعية للحكم . أ
لقضايا المبدأ اϷساسي هو أن المحكمة اϹدارية لϼستئناف تفصل في ا

.بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خϼف ذلك

.قضاة على اϷقل( 3)تتكون تشكيلة الحكم من ثϼثة : التكوين

(.2)رئيس، ومساعدان اثنان : اϷعضاء

.يجب أن يكونوا برتبة مستشار على اϷقل: الرتبة



يو ا ا    
 ئيسا: تتشكلاكلام كمةاإدا يةالֺستئنافامن

المݰكمةابرتبةامستشا ابمجلساالدللةا
لنائبهاألانائبيناعندااַقتضاء

ل ؤساءاالغرفال ؤساءاأقساماعندااַقتضاء
مستشا لن

10-22اا30ما

محافظ الدولة ومساعديه
ى يتولون مهام النيابة العامة على مستو 

المحكمة اϹدارية لϼستئناف
دولة محافظ دولة برتبة مستشار بمجلس ال

.على اϷقل
اءمحافظ دولة مساعد أو اثنين عند اϻقتض

(22-10ع.ق30المادة ( )قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة)التشكيلة البشرية . ب

، في حالة حدوث مانع للرئيس
يخلفه نائبه، أو أقدم رئيس

غرفة 
(.10-22ع.ق35المادة )



لϼستئنافاϹداريةالتنظيم الهيكلي للمحكمة-ج

اϷساس القانونيالوصف والتنظيمالهيكل

الهياكل -أ
القضائية

، غرفتنظم المحكمة في :الغرف واϷقسام: تتكون من
يحدد عددها بأمر من . أقسامويمكن تقسيم الغرف إلى 

رئيس المحكمة بعد استطϼع رأي محافظ الدولة 
تتولى المهام المنوطة بها بموجب قانون:محافظة الدولة

.اϹجراءات المدنية واϹدارية

من القانون 36و 34المادتان 
.10-22العضوي 

الهياكل غير -ب
القضائية

رئيس تتكون من(:كتابة الضبط)أمانة الضبط تتمثل في 
طة يوضعون تحت سل. أمانة الضبط يساعده كتاب ضبط

.نافرئيس المحكمة اϹدارية لϼستئومحافظ الدولةورقابة 

-98من المرسوم التنفيذي 6المادة 
(بالمحاكم اϹدارية)356



06 20

تعريف الدستورتقديمالقضاء اϹداري

مجلساالدللة
تقديم

مجلس الدولة

هيئة قضائية إدارية مقومة 
Ϸعمال الجهات القضائية 

اϹدارية

إن مجلس الدولة هو الهيئة التي تراقب 
سيادة القانون، فرسالته في الحاضر 
والمستقبل هي العمل على أن تكتمل 

ر بعمله القضائي يعتبهذه السيادة، فهو 
ضمير اϹدارة الذي يراقب تصرفاتها

الذي يستخلص وهو حامي الحريات
حقوق الناس في مختلف المجاϻت فردا 

كان أو جماعة
وباعتباره أعلى هيئة في التنظيم 

القضائي اϹداري فهو يهتم بالمنازعات 
اϹدارية



المتعلق باختصاص مجلس الدولة -
وتنظيمه وعمله

إ.م.إ.المتعلق بـ ق-

152المادة 
1996دستور 

المعدل بـ 01-98ع.ق-
المعدل بـ 13-11ع.ق
المعدل بـ 02-18ع.ق

11-22ع.ق
13-22.ق-

النظام الداخلي 
لمجلس الدولة

السلطة القضائية

اϹطار القانوني لمجلس الدولة

11

22

33

القانون اϹداري

2016التعديل الدستوري 171المادة 
2020التعديل الدستوري179المادة 

التشريع 
(الدستور)اϷساسي

التشريع العادي 
(اϷمر-القانون-القانون العضوي)

التشريع الفرعي





إختصاصات مجلس الدولة

قضائية

استشارية

:  اختصاصينالدولةلمجلس 11.22رقمالعضويوالقانونالدستورلنصوصقاوف
استشاريوالثانيقضائيولϷا



إختصاصات مجلس الدولة
اϻختصاصات 

القضائية

نقضاستئناف

قرارات المحكمة اϹدارية 
ةلϼستئناف للجزائر العاصم

اϷحكام والقرارات الصادرة نهائيا
عن الجهات القضائية اϹدارية

الطعن بالنقض 
بموجب نصوص 

خاصة



.اϹدارييعد اϻختصاص القضائي هو الوظيفة اϷساسية لمجلس الدولة بصفته الهيئة المقومة والجهة العليا في الهرم

(الرقابة القانونية)مجلس الدولة كجهة نقض 
، يخرتص مجلرس الدولرة 13-22من قرانون اϹجرراءات المدنيرة واϹداريرة المعردل والمرتمم بالقرانون 903إلى 901طبقا للمواد 

الطعون كمررا يخررتص برر. بالفصررل فرري الطعررون بررالنقض فرري اϷحكررام والقرررارات الصررادرة نهائيررا عررن الجهررات القضررائية اϹداريررة
.بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

. يقره السرليمبممارسة قضاء النقض، يضمن مجلس الدولة توحيد اϻجتهراد القضرائي اϹداري، ويسرهر علرى احتررام القرانون وتطب
.هذا الدور يجعله قاضيا للقانون ϻ قاضيا للوقائع، ويضمن اϻتساق القانوني على المستوى الوطني

اϻختصاصات القضائية لمجلس الدولة

(محدود ونوعي)مجلس الدولة كجهة استئناف 
هررذا . مة يخررتص مجلررس الدولررة بالفصررل فرري اسررتئناف القرررارات الصررادرة عررن المحكمررة اϹداريررة لϼسررتئناف بررالجزائر العاصرر

Ϲداريرة دعراوى اϹلغراء والتفسرير وتقردير المشرروعية للقررارات الصرادرة عرن السرلطات ا، ويشرمل محدود ونيوعياϻختصاص 
.المركزية، والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية

من إبقراء إن الهدف. صفة الجهة اϹدارية مصدرة القرار، أي المعيار العضوييعتمد على اϻختصاص اϻستثنائي إن تحديد هذا 
قضائي للقضايا ضمان أعلى مستوى من التدقيق القضايا السلطات المركزية تحت رقابة مجلس الدولة كدرجة ثانية للتقاضي هو 

.لدولةذات اϷهمية الوطنية واϹستراتيجية، مما يحول دون تشتت اϻجتهاد في المسائل التي تمس صميم اϹدارة العليا ل



القضائية اϻختصاصات

ترفع الطعون أمام مجلس الدولة 
بموجب عريضة موقعة وجوبا من 
طرف محامي معتمد لدى المحكمة 

. العليا ومجلس الدولة





اᕕختصاصات ذات 
الطابع اᕕستشاري 

لمجلس الدولة

يبدي رأيه في
مشاريع القوانين واϷوامر

التي يتم إخطاره بها

يقترح التعديϼت
التي يراها مناسبة

التنفيذيةللسلطةمستشاربصفته
عالتشريبصناعةالمتعلقةصالحياتهاممارسةبمناسبة





الهياكلاالغيراقضائية
ݝجلس الدولة

الهياكلاالقضائيةا
ݝجلس الدولة

التنظيم الهيك ي ݝجلس الدولة



في إطار ممارسة اختصاصه القضائية تم تنظيم مجلس الدولة
في وكل غرل تقسم إلن أقسام 

ألاالقسم/جلساتاالغرفةال

تتشكل الورفة أو القسم م  رئيس ومستشاري  ع ن اֿقل وعند انعقاد الجلسة 

يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه لتقديم الطلبات الشفوية با ضافة إلن 

أمين ضب  الجلسة 

أن يترأس أي غرفة عند اַقتضاءد.ميمك  لرئيس 



يتشكل مجلس الدولة م  خمسة غرل تقسم إلن أقسام

منازعات الصفقات العمومية: القسم اֿول والثالإ:  الغرفةااֿللى

اםتعلقة بالسكنات واݝحֺتاם  عات: القسم الثاني

الضريبية واםنازعات اםتعلقة بالبنوكاם  عات: القسم اֿول :الغرفةاالثانية

اםنازعات ال اصة بالوظيفة العمومية: القسم الثاني

منازعات مسؤولية ا دارة بمفهومها الواسع ومنازعات التعمير: الغرفةاالثالثة

(خمسة أقسام) متعلقة بالعقار م  عات: الغرفةاالراسعة

نַتخابية والجمعيات واםنظ: الغرفةاالخامسة حֿزام واםنازعات ا سַت جالية وإيقال التنفيذ ومنازعات ا مات القضايا ا
اםهنية 



جلسات الغرف مجتمعة

//  رؤساء الغرف // نائب الرئيس // د .رئيس م
//  المستشار المقرر // عميد رؤساء اϷقسام 

القاضي المكلف بأمانة الضبط// محافظ الدولة 

د اتخاذ قرار قضائي يعكس توييرا جوهريا في اجتهاد قضائي مكرس.عندما يقرر م

ϻييمكنϷإقضيةفيالفصلقسمأوغرفةϻقلعلىأعضاء 03بحضورϷا
لجداوإعدادوواϷقسامالغرفرؤساءويتولىغرفةأييترأسأنالضرورةعندالدولةمجلسلرئيسويمكن

 .عليهمالمحالةالقضايا
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الهياكل البشرية ݝجلس الدولة 01

د.مأعضاء مجلس الدولة هم طائفة ممي ة م  اםوظفين الذي  يمارسون وظيفة فنية ويحكمهم قانون 
سֿاس ي للقضاء ويخضعون م  حيإ التعيين والترقية والتأديب للقانون ا



ةتشكيلة مجلس الدول

رئيس مجلس الدولة-

نائب رئيس اݝجلس-

رؤساء الورل-

رؤساء اֿقسام-

مستشاري الدولة-

محافظ الدولة-

محافظي الدولة اםساعدي -



رسمياد.متمثيل -
عند اַقتضاءد.مرئاسة أي غرفة م  غرل -

رئاسة الورل مجتمعة-
تنشي  وتنسيق نشاط الورل وأمانة الضب  واֿقسام -

واםصالح ا دارية
د.مالسهر ع ن تطبيق أحكام النظام الداخ ي لي 
د.ماتخاد إجراءات ضمان السير الحس  لي 

ممارسة السلطة السلمية -

يديرهاقاضايعينهالزيرا)ديراناد.مي دثالدىا ئيسا
رئيس مجلس (د.مالعد اباقتراحا ئيسا

الدولة



محافظ الدولة

:تتشكلاهيئةام افظةاالدللةامن
م افظاالدللةالم افظياالدللةااםساعدينا

هماقضا 



مهام محافظ الدولة
د.ميقدماالطلباتالاַلتماساتافياالقضاياااםعرلضةاعلىا-

اقبةالتنسيقاأعما ام افظاالدللةالاםصالحاالتاسعةا- تنشيطالمر

لها

مما سةاسلطتهاالسلميةاعلىاقضا ام افظةاالدللة-

مما سةاسلطتهاالسلميةالالتأديبيةاعلىااםستخدميناالتاسعين-

لمݰافظةاالدللة

يقرمابمهاماأمانةام افظةاالدللةاقاضايتماتعينهامناقبلالزيرا-

اֿتامابطلبامنام افظاالدللة العد احافظاا



الدولةمستشارو 
 :فيمهامهمتتمثل

سַتشاري الطابعذاتوالتشكيֺتالقضائيةالتشكيֺتفيمقررون يعتبرون :العاديةاםهمات✓ ا
تַفييشاركون ، .اםساعدالدولةمحافظظائفوممارسةيمكنهم،اםداو

سַتالطابعذاتالتشكيֺتفيمقرري الدولةمستشارو يعتبر :العاديةغيراםهمات✓ شاري ا
تַفيويشاركون  .مداو



جهة قضائية دستورية عليا

SERVICE CONTACTABOUTHOME

(13-25ع . ق02م )مقرها الجزائر العاصمة 
تختص محكمة التنازع في الفصل في 

بين الجهات القضائية اϹختصاصمنازعات 
الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات 
القضائية الخاضعة للنظام القضائي اϹداري

(13-25ع . ق03م )



SERVICE CONTACTABOUTHOME

اϹطار القانوني لحمكة التنازع

( الدستور) التشريع اϷساسي 

التشريع العادي

1996من دستور 153والمادة 152المادة 
2016من التعديل الدستوري 171المادة 
2020من التعديل الدستوري 179المادة 

المتعلق باختصاص محكمة التنازع 03-98القانون العضوي 
13-25بالقانون العضوي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم 



 العضوي القانون
  المتعلق

  باختصاصات
  التنازع محكمة

وعملها وتنظيمها





خصائص محكمة التنازع

جهة قضائية
ذو طبيعة خاصة من حيث

قواعد العمل-التشكيل -اϻختصاص 

جهة قضائية مستقلة عليا مستقلة عن القضاء العادي وعن 
القضاء اϹداري

متساوية اϷعضاء مبدأ المساواة والتمثيل المزدوج حتى في 
الرئاسة

تحكيم-تحديد -جهة توضيح  القضائينفهي جهة تحكم بين 
درجة من درجات التقاضيϻتشكل

قراراتها نهائية (ملزمة للجميع )غير قابلة Ϸي طعن 



التشكيلة البشرية لمحكمة التنازع

03-98ع.ق  5ن   دةخنحس 
ت جعك13-25ن عضʨسلب  ع خʨفلون    صن  عدل
بايجةيارص  قضاة9  ن  ا  ع حع ي
.ن  ا  ع حع ي

. ء ةعضنƗس سذ ةع خʨفلقض تر نخضع



عل.  لق9-8-7ن  جعيةيلن  جبييل  حع يلن  ا  علتاصتل ةير لن  ʨندل
:،لوهذل      ذ13-25،لن  عدللون    صلب  ع خʨفلن عضʨسل98-03

ايجببا سذ بسʨمب ʨن ن   رʨبييبايجنعي :ن  ا  ع حع يبايج
 ةوقضن دو ي  ةجقض ةةي   ب   ا وب،سنوات5  دةن  ا  ع حع ي

و عدض ء، ةعنƗ ة  ة  ةجن دناصن  ع  بايج  ب ق بنحن عةي ن  حع ي
عض ة ب  اس ين دو ي  ةجونس ج بةن   ةج رأنن  ط ةقب  بيسنƗ أ
.ن دو ي  ةج
  يقد يينƗكثبن ع  ذنخةفرن  ا  ع حع ي بايج  خعحدوثح  يوتذ
ن  عدل03-98ع.ق  12/3ن   دة)ن بايجص ير اا  ذن  ذن  ريخفج

.(13-25ن عضʨسلب  ع خʨفلون    ص
 اكلنضعلو يبلن عدللتحتلتصب لبايجل حع يلن  ا  علن  ʨظفي لون ʨس

ن  عدللون    صلب  ع خʨفل03-98ع.ق  ل11ن   دةل)ن ضبوبييل  سييبه ل
.نسادلتذلتبخس لو صبلبا سيل حع يلن  ا  عل ʨ يبلن عدل-(.13-25ن عضʨسل



.ن وزير العدليتولى أمانة ضبط محكمة التنازع أمين ضبط رئيسي يعين بموجب قرار م: كتابة ضبط محكمة التنازع-

،ل03-98ع.ق  ل9-8-7ن  جعيةيلن  جبييل  حع يلن  ا  علتاصتل ةير لن  ʨندل
:،لوهذل      ذ13-25ن  عدللون    صلب  ع خʨفلن عضʨسل

دعدنصفرئاسيمرسومبموجبالجمهوريةرئيسيعين:التنازعمحكمةقضاة-
لسمجقضاةبينمناϵخروالنصفالعلياالمحكمةقضاةبينمنالتنازعمحكمةقضاة
للمجلسالدائمالمكتبرئيسمنباقتراحسنوات05لمدةوذلك،8اϻجماليعددهمالدولة

لنسبةباالدولةمجلسواستشارةالمجلسلهذاالمطابقبالراياϷخذوبعدللقضاء،اϻعلى
.(13-25العضويبالقانونوالمتممالمعدل03-98ع.قمن8المادة)الدولةمجلسلقضاة

ي لبصف رلنعي لبايجلن   رʨبييلب ʨن ل بسʨملبا سذلق  : محافظ الدولة ومساعده-
  لساʨنتل  لةي لقض ةلن  حع يلن عةي لوقض ةل  ةجلن دو يلب ق بنح5 ح تظلدو يل  دةل

لس رئيس المكتب الدائم للمجلس اϻعلى للقضاء، وبعد اϷخذ بالراي المطابق لهذا المج
.واستشارة مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة

.  وبنفس الشروط المذكورة أعϼه ولنفس المدة يعين محافظ الدولة المساعد



التنازع السلبي

الجهتان ترفضان نفس النزاع
16إنكار العدالة م 

الجهتين تتمسكان بنفس النزاع
16المادة 

محكمة التنازعإختصاصات

التنازع اϹيجابي

17المادة تناقض اϷحكام 

ب  فصكلتذلتا  علنƛ  ص صلةي لن  ر تل( 13-25)03-98ع.ق  ل03تخ نل حع يلن  ا  علحس لخنلن   دةل
 صلةي لن  ر تلن عض اييلنƙدنبييلون ع دنيلص  لتا  علسة ذليولصن  ةذ،لوƛلن ع ل  حع يلن  ا  علن  د كلتذل ا    تلنƛ  ص

،ل(13-25عل. ق03/2مل)ن عض اييلن خ  عيل افجلن اظ مل

وهʨل  لخصتل ةيرل،لو عده لتذلنƛ  ص صالتناقض بين اƙحكام النهائيةنƛ  ص صلن ث خذل  حع يلن  ا  علترʨلن فصكلتذل
طع لن  عدللون    ص،لوهذلح  يلتا قضلةي لنƛحع ملن ار اييل يبلق ةةيلƗس03-98ع.ق  ل18ون   دةل02تعبةل17ن   دةل

ع ي لي  ملن  ر تلن عض اييلن ع دنيليولنƙدنبيي،لت صدبل حع يلن  ا  علحع  لتذل ʨ ʨعلنƛ  ص ص،لت اظبلتذلن ح
.  ن   ا قضي لوتحسصلن ازنعلبحعصلونحد



إجراءات عرض التنازع أمام محكمة التنازع
، 13-25المعدل والمتمم ق ع 03-98ع.ق1ف /17حسب المادة :عن طريق اϻطراف المعنية بموجب الدعوى المباشرة-أ

ير غير قابل يمكن اϷطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار اϷخ
.Ϸي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أو النظام القضائي اϹداري

ن ع  ذƛحظصذنبأخرون    ص،ن  عدل03-98ع.ق  18ن   دةخصت:القاضيمناƙحالةنظامطريقعن-ب
يحع متذ قضتاص  سيؤدسقبنبنهلويفن  ص در ،بعدميوب   ص در قضتقض ايينريها كيف صʨ يتذن  خطب
تذ ةفصك ا  عن  حع يص  طع Ɨسق ةك يب س  بعبنبن عضيي ةفصح  ي ةيرا عي  خ ةفي ، اظ  ي قض ايي
.ن  ا  ع حع يقبنبددوب  نيص  نƙنبنءنت كت ʨقفن ح  يهأهوتذ.نƛ  ص ص ʨ ʨع
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